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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة الخامسة
 ٢٠٠٣مارس / آذار٢١-١٠فيينا، 
 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

الـنظر في مشـروع اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الفساد،       
الــتعاريف   (٢مــع التركــيز بصــفة خاصــة عــلى المــواد      

   ٨٥-٤٠ و٣٩-٣٢ و٣٠ و٢٠ و٤ و٣و) المتبقية
   مشروع منقّح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     
   )١(الديباجة    

 ، ]إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية                 [،  ]إن الجمعية العامة       [ 

 خطورة المشاكل التي يطرحها الفساد، والتي يمكن أن تهدّد استقرار                                     إذ تقلقها     
لأخلاق، وتعرّض التنمية الاجتماعية                   المجتمعات وأمنها، وتقوّض قيم الديمقراطية وا                 

 والاقتصادية والسياسية للخطر،                  

 الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخاصة الجريمة                                    وإذ تقلقها أيضا       
 المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،                        

                                                                 

*     A/AC.261/14. 
 وكولومبــــيا (A/AC.261/IPM/4)نــــص مدمــــج مــــأخوذ مــــن الاقــــتراحين المقدمــــين مــــن النمســــا وهولــــندا   (1) 

(A/AC.261/IPM/14) .                 وقـد قـررت اللجـنة المخصصة في دورتها الأولى، بناء على توصية من رئيسها، أن تنظر
 .في الديباجة في نهاية عملية التفاوض، ربما بالاقتران مع الأحكام الختامية لمشروع الاتفاقية
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 ما تنطوي   حـالات الفسـاد، ولا سـيما الواسـعة الـنطاق، غالـبا            وإذ يقلقهـا كذلـك أن        
عــلى مــبالغ مالــية طائلــة، تمــثل نســبة كــبيرة مــن مــوارد الــبلدان المتضــررة، وأن تســريب تلــك    
ــادي         ــا الاقتصـ ــبلدان وتطورهـ ــتلك الـ ــي لـ ــتقرار السياسـ ــا بالاسـ ــررا بالغـ ــلحق ضـ ــوال يـ الأمـ

 والاجتماعي،

 بـأن الفسـاد يقـوض شـرعية المؤسسـات العمومـية ويـنال مـن المجـتمعات          واقتـناعا مـنها   
  الأخلاقي والنظم الأخلاقية والعدالة وكذلك التطور الشامل للشعوب،والنسق

 بضرورة التعاون الدولي على منع الفساد ومكافحته، لأنه أصبح                                أيضا     واقتناعا منها       
 الآن ظاهرة تعبر الحدود الوطنية وتمس كل المجتمعات والاقتصادات،                                 

مساعدة تقنية تهدف إلى             بضرورة القيام، عند الطلب، بتقديم                 واقتناعا منها كذلك           
 تحسين نظم الإدارة العمومية وتعزيز المساءلة والشفافية،                           

لأن تَعَوْلُـم اقتصادات العالم قد أدّى إلى حالة لم يعد فيها الفساد شأنا محليا بل                ونظـرا    
 أصبح ظاهرة عبر وطنية،

ب    أن القضاء على الفساد هو من مسؤوليات الدول، وأنه يج                            وإذ تضع في اعتبارها             
 عليها أن تتعاون معا لضمان فعالية جهودها في هذا المجال،                                    

مبادئ أخلاقية مثل الهدف العام المتمثل في الإدارة                           أيضا       وإذ تضع في اعتبارها              
الرشيدة، ومبدأي الإنصاف والمساواة أمام القانون، والحاجة إلى الشفافية في إدارة الشؤون                                            

 العمومية، وضرورة صون النـزاهة،              

 على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمركز المعني بمنع الاجرام                                          وإذ تثني     
الدولي، التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالأمانة العامة، من أعمال في ميدان                                      

 مكافحة الفساد والرشوة،          

 في هذا    الأعمـال الـتي اضطلعت بها المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى          وإذ تسـتذكر   
المـيدان، بمـا في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان       

 الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية،

 بالمـبادرات المـتعددة الأطراف التي اتخذت لمكافحة الفساد، بما فيها اتفاقية             وإذ ترحّـب   
 المعــاملات الــتجارية الدولــية، الــتي اعــتمدتها مكافحــة رشــوة الموظفــين العمومــيين الأجانــب في
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 واتفاقية )٢(،١٩٧٧نوفمبر / تشرين الثاني٢١مـنظمة الـتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في    
مارس / آذار ٢٩الـبلدان الأمريكـية لمكافحـة الفسـاد، الـتي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في                

ــية مكافحــة الفســاد بــين مو  )٣(،١٩٩٦ ــدول    واتفاق ــية أو موظفــي ال ظفــي الجماعــات الأوروب
ـــي في       ــس الاتحــاد الأوروب ــتمدها مجل ــتي اع ـــي، ال ــار٢٦الأعضــاء في الاتحــاد الأوروب ــايـو / أي م

 وإعـلان داكـار بشـأن مـنع ومكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية والفساد، الذي           )٤(،١٩٩٧
ة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد      اعـتمدته حلقـة العمـل الوزاريـة الإقليمـية الأفريقـية المعنـي             

 وإعلان مانيلا بشأن منع الجريمة      )٥(،١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٣ إلى   ٢١الـتي عقـدت في داكار من        
عـبر الوطنـية ومكافحتها، الذي اعتمدته حلقة العمل الوزارية الاقليمية الآسيوية المعنية بالجريمة              

 )٦(،١٩٩٨مارس  / آذار ٢٥ إلى   ٢٣انـيلا مـن     المـنظمة عـبر الوطنـية والفسـاد الـتي عقـدت في م             
 ٢٧واتفاقــية القــانون الجــنائي بشــأن الفســاد الــتي اعــتمدتها اللجــنة الوزاريــة لمجلــس أوروبــا في    

 واتفاقــية القــانون المــدني بشــأن الفســاد، الــتي اعــتمدتها اللجــنة   )٧(،١٩٩٩يــناير /كــانون الــثاني
 )٩(،)٨(،١٩٩٩سبتمبر / أيلول٩الوزارية لمجلس أوروبا في 

ــثروة الشخصــية بصــورة غــير مشــروعة مــن جانــب كــبار     وإذ يقلقهــا   أن اكتســاب ال
الموظفــين العمومــيين وأســرهم وأقــرانهم يمكــن أن يــلحق ضــررا بالغــا بالمؤسســات الديمقراطــية    
ــية الرامــية إلى تعزيــز التنمــية      ــية وســيادة القــانون، وكذلــك بــالجهود الدول والاقتصــادات الوطن

 )١٠(اق العالم،الاقتصادية على نط

 )١١( أن التعاون الدولي ضروري لمحاربة الفساد،وإذ تدرك 

                                                                 

”Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries”:الوثـيقة المعـنونة  انظـر   (2) 

 ).E.98.III.B.18منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  ()الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة في البلدان النامية(
 .E/1996/99انظر الوثيقة  (3) 
 (4) Official Journal of the European Communities, C 195 ،١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥. 
 (5) E/CN.15/1998/6/Add.1الفصل الأول ،. 
 (6) E/CN.15/1998/6/Add.2الفصل الأول ،. 
 .١٧٣، الرقم سلسلة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا،  (7) 
 .١٧٤المرجع نفسه، الرقم  (8) 
 .٥٣/١٧٦ و٥١/٥٩انظر قراري الجمعية العامة  (9) 
الفصل الخامس من مشروع الاتفاقية، عملا  نقلت هذه الفقرة إلى الديباجة من باب للديباجة شمل سابقا في    (10) 

 .باتفاق تم التوصل اليه في الدورة الرابعة للجنة المخصصة 
نقلت هذه الفقرة إلى الديباجة من باب للديباجة شمل سابقا في الفصل الخامس من مشروع الاتفاقية، عملا     (11) 

 .باتفاق تم التوصل اليه في الدورة الرابعة للجنة المخصصة 
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 عـلى أن تمـنع وتـردع وتكشـف، عـلى نحو أنجع، الإحالات الدولية             وإذ عقـدت العـزم     
لـلموجودات المكتسـبة بصـورة غير مشروعة من جانب الموظفين العموميين أو عن طريقهم أو                

 )١٢(الح ضحايا الجريمة والأصحاب الشرعيين،نيابة عنهم، وأن تسترد تلك الموجودات لص

ــلمّ  ــية      وإذ تسـ ــراءات الجنائـ ــية في الاجـ ــول القانونـ ــراعاة الأصـ ــية لمـ ــبادئ الأساسـ  بالمـ
 )١٣(واجراءات التقاضي في حقوق الملكية،

 .] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرفقة بهذا القرارتعتمد[ 

 :]اتفقت على ما يلي[ 
  

   عامة    أحكام  -ولا أ 
 ١المادة 

 بيان الغرض
 

 :أغراض هذه الاتفاقية هي 

ــرويج  )أ(  ــر[تـ ــجيع] [نشـ ــنع   ] تشـ ــية إلى مـ ــتدابير الرامـ ــيم الـ ــف[وتدعـ ] وكشـ
الأفعـال الإجرامـية وسـائر الجرائم المتصلة        [و  ] بكـل أشـكاله   [الفسـاد   ] واستئصـال [ومكافحـة   

 ؛]بصورة أكفأ وأنجع[، ]بالفساد على وجه التحديد

ــتعاون الــدولي عــلى   ] وتشــجيع[تــرويج  )ب(  مكافحــة ] مــنع و[وتيســير ودعــم ال
 ؛]إلى مصادرها الأصلية] [إلى بلدانها الأصلية[الفساد، بما في ذلك ارجاع عائدات الفساد 

ــلوك الأخلاقــي     )ج[(  ــنـزاهة والس ــز ال ــفافية والمســاءلة   [تعزي ــانون والش ــيادة الق ] س
 ].] إدارة الشؤون العموميةحسن[والادارة الرشيدة للقطاعين العام والخاص 

  

                                                                 

لت هذه الفقرة إلى الديباجة من باب للديباجة شمل سابقا في الفصل الخامس من مشروع الاتفاقية، عملا    نق (12) 
 .باتفاق تم التوصل اليه في الدورة الرابعة للجنة المخصصة 

نقلت هذه الفقرة إلى الديباجة من باب للديباجة شمل سابقا في الفصل الخامس من مشروع الاتفاقية، عملا     (13) 
 . تم التوصل اليه في الدورة الرابعة للجنة المخصصة باتفاق
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 )١٤(٢المادة 
 ]المصطلحات المستخدمة[التعاريف 

 
 :لغرض هذه الاتفاقية 

ــبير   )أ(  ــي "يقصــد بتع ] تشــريعيا أو[أيُّ شــخص يشــغل منصــبا   " موظــف عموم
ــا أو قضــائيا    ــيذيا أو اداري ــلَّمها     ] أو عســكريا[تنف ــن سُ ــلى أي مســتوى م ــة طــرف، ع في دول

تعـيين أم بالانـتخاب، وأي شـخص آخـر يؤدي وظيفة عمومية لدى              الوظـيفي، سـواء أكـان بال      
بمـا في ذلـك لـدى جهـاز عمومـي، أو منشأة عمومية أو مختلطة، أو مؤسسة                  [الدولـة الطـرف،     

ــئة مســتقلة  ــية أو هي ــة الطــرف     ] [عموم ــانون الداخــلي للدول ــواردة في الق ــتعاريف ال حســب ال
كمـا يقصد   ]. [ تلـك الدولـة الطـرف      وحسـبما هـو مسـتخدم في المجـال القـانوني ذي الصـلة في              

كل من يتعاقد أو يرتبط بأي شكل من الأشكال مع أي دولة طرف             " موظف عمومي "بتعـبير   
للقـيام بـأي عمـل، حـتى وإن لم يتمـتع بصـفة الموظـف العمومـي أو المواطـن في الدولـة الطرف                         

أيضا " عموميموظف  "ويقصـد بتعبير    .] [المـتعاقدة وفقـا لقـانون تلـك الدولـة أو قـانون دولـته              
 )١٥(؛]أي شخص يؤدي أي وظيفة لصالح هيئة بلديّة أو جهاز حكم محلي

أي نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو فخري،        " وظيفة عمومية "يُقصـد بتعـبير      )ب[( 
يقـوم بـه شخص طبيعي أو اعتباري باسم الدولة أو خدمة للدولة أو لأحد أجهزتها أو منشآتها          

 ؛]يها المؤسسات المختلطة، على أي مستوى من سلمها الوظيفيأو هيئاتها أو مؤسساتها، بما ف

] تشريعيا أو [أي شخص يشغل منصبا     " موظف عمومي أجنبي  "يُقصـد بتعبير     )ج( 
في دولـة أجنبية، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وأي  ] أو عسـكريا [تنفـيذيا أو اداريـا أو قضـائيا         

بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو       [شـخص آخـر يـؤدي وظـيفة عمومية لصالح دولة أجنبية،             
حسـب التعريف الوارد في  ] [منشـأة عمومـية أو مخـتلطة أو مؤسسـة عمومـية أو هيـئة مسـتقلة،            

القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف ومــا هــو معمــول بــه في المجــال القــانوني ذي الصــلة في تلــك    
 الـتي لهـا ولاية      حسـب الـتعريف الـوارد في القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف              ] [الدولـة الطـرف   

مــن هــذه ]  مكــررا١٩[قضــائية عــلى الجــرائم الــتي يضــلع فــيها ذلــك الشــخص، وفقــا لــلمادة   
كما يُقصد به أي    ]. [الاتفاقـية ومـا هـو معمول به في المجال القانوني ذي الصلة في تلك الدولة               

                                                                 

. مــن هــذه المــادة في الــدورة الــرابعة للجــنة المخصصــة ) خ(إلى ) س(و) ك(إلى ) و(لم تُــناقش الفقــرات الفرعــية  (14) 
 .وسوف ينظر في هذه الفقرات الفرعية بالتفصيل أثناء القراءة الثالثة لمشروع الاتفاقية

وقد قررت اللجنة المخصصة، في  ". موظف عمومي" تضمنت تعريفا مقترحا لتعبير ٦٣ادة جدير بالذكر أن الم (15) 
وقد أدرجت في هذه الفقرة الفرعية . ٦٣ جميع التعاريف المقترحة في المادة ٢دورتها الرابعة، أن تدمج في المادة 

 .٦٣ة جميع عناصر التعريف المقترح التي وردت سابقا في الماد) ج(وفي الفقرة الفرعية  
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شـخص يـبرم عقـدا مـع دولة أجنبية أو يعمل لديها بأي شكل من الأشكال بغرض القيام بأي                    
وظـيفة، حـتى وان كـان لا يتمـتع، وفقـا لقـانون الدولـة الطـرف المـتعاقدة أو قـانون دولته هو،                         

كما يُقصد به أي موظف في      .] [بصـفة الموظـف العمومي أو المواطن لدى تلك الدولة الطرف          
 ].مؤسسة دولية

موظف مدني دولي أو أي     "  في منظمة دولية عمومية    موظف"يقصـد بتعـبير      )د[( 
 )١٨(،)١٧(،)١٦(؛] وظائف مماثلة لصالح منظمة دولية عموميةشخص آخر يؤدي

 )٢١(،)٢٠(،)١٩(] دولية؛-منظمة حكومية " منظمة دولية عمومية"يقصد بتعبير  )ه[( 

                                                                 

أعـده فـريق عامل غير رسمي بناء على طلب نائب الرئيس المسؤول عن هذا               ) ه(و) د(نـص الفقـرتين الفرعيـتين        (16) 
 .الفصل من مشروع الاتفاقية في الدورة الرابعة للجنة المخصصة

شروع سوف تعني أن الأمر سيقتضي تعديل نص م" عمومية"يجـدر التـنويه بـأن هـذه الصـيغة الـتي تشمل كلمة            (17) 
 . مكررا١٩، ومن ذلك مثلا المادة "منظمة دولية"كلما ورد التعبير " عمومية"الاتفاقية لكي يشمل كلمة 

وفي هذه . أعربـت الصـين عـن تفضـيلها ايجاد تعريف أضيق يكون مقصورا على الموظفين المدنيين الدوليين فقط      (18) 
كمـا هو الحال في     " الموظفـين الدولـيين   "اقـية إلى    الحالـة، يمكـن الإشـارة في المـواد ذات الصـلة مـن مشـروع الاتف                

اتفاقية  "٥٥/٢٥المرفق الأول من قرار الجمعية العامة (اتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية     
 .، ولن تكون هناك حاجة إلى تعريف مستقل"موظفي منظمة دولية"، بدلا من ")الجريمة المنظمة

فـود الممـثلة في الفـريق العـامل غـير الـرسمي الـذي أنشـئ في الدورة الرابعة للجنة المخصصة أنه لا         رأى معظـم الو    (19) 
ولكن، . لأن هذا التعبير مفهوم جيدا في القانون الدولي       " منظمة دولية عمومية  "حاجة إلى إدراج تعريف للتعبير      

هو مستمد من اتفاقية فيينا لقانون      فـيما لـو ارتـئي مـن الضـروري تعـريفه، فقـد أبـدي تفضـيل لهذا الخيار الذي                      
 ).١٨٢٣٢، العدد ١١٥٥ المجلد مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة  (١٩٦٩المعاهدات لسنة 

لم يــر أي وفــد ممــثل في الفــريق العــامل غــير الــرسمي أنــه ينــبغي إدراج مــنظمات أخــرى غــير المــنظمات الدولــية     (20) 
وإذا تقرر ). لحكومـية أو المنشـآت الـتجارية المشـتركة بـين الـدول      مـثلا، المـنظمات غـير ا    ( العمومـية بهـذا المعـنى       

 .إدراج تلك الكيانات، أصبح من الضروري عندئذ إدراج إشارة محددة
، فقد )ه(و) د(مـع أن الفـريق العـامل غير الرسمي قرر عرض الاقتراحات الآنفة الذكر بشأن الفقرتين الفرعيتين           (21) 

ضــمن تعــريف " موظــف في مــنظمة دولــية عمومــية"هــو إدراج تعــريف لوحــظ أيضــا أن هــنالك خــيارا آخــر و 
:  كما يلي٢من المادة ) ج(وهكـذا، يصـبح نـص الجملة الأخيرة من الفقرة الفرعية            ". موظـف عمومـي أجـنبي     "
". ويقصـد به أيضا موظف مدني دولي أو أي شخص آخر يضطلع بوظائف مماثلة لصالح منظمة دولية عمومية                 "

 .ذا الخيار لدواعي تتعلق بالوضوحوتقرر عدم الأخذ به
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الموجــودات بكــل أنواعهــا، "  الممــتلكات)٢٢ (]الموجــودات أو"[يقصــد بتعــبير  )و( 
أم غير ملموسة، والمستندات    سـواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة             

أو تفيد ما   [أو الصـكوك القانونـية الـتي تثبـت ملكـية تلـك الموجـودات أو وجـود مصلحة فيها                     
، أو تـــتعلق بـــتلك الملكـــية أو  فـــيهاحقـــوق أخـــرىملكـــية تلـــك الموجـــودات أو وجـــود يبــيّن  
 ؛]الحقوق

ــبير   )ز(  ــائدات "يقصــد بتع ــيةع ــتلكات" إجرام ــيازات  [أي مم ــوق أو امت  )٢٣(]حق
فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه  ل علــيها، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، مــن ارتكــاب  تحصّــتــتأتى أو يُ
 ؛الاتفاقية

ــبير   )ح(  ــد بتعـ ــيد"يقصـ ــز"أو " التجمـ ــرض " الحجـ ــر مؤقـــت  فـ ــلىحظـ ــة  عـ إحالـ
تولي حراستها أو مراقبتها مؤقتا، بناء       أو   ،أو التصـرف فـيها أو تحريكها      تحويـلها   الممـتلكات أو    

ولمــدة لا تــتجاوز ســتة أشــهر، قابلــة  [،  محكمــة أو ســلطة مختصــة أخــرى أمــر صــادر عــنعــلى 
 )٢٤(؛]للتجديد

 
 ١الخيار 

 
، الـتي تشـمل التجريد حيثما أمكن تطبيقه،         "المصـادرة "يقصـد بتعـبير      )ط(  

الحــرمان الــنهائي مــن الممــتلكات بأمــر صــادر عــن محكمــــة أو ســلطة مختصـــــة أخــرى   
 )٢٦(؛]ليمها، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تس [)٢٥(]محكمة مختصة[

 
 ٢الخيار 

 
ــثما انطــبق، أي   "المصــادرة"يقصــد بتعــبير   )ط(   ــتجريد حي ، الــتي تشــمل ال

اجـراء بمقتضــى القـانـون الداخلــي يفضـي إلى الإلغـاء النهائي لحق ملكية أي نوع من                   
                                                                 

 من مشروع النص   ٦٣وردت هذه العبارة في اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية الذي ورد سابقا في المادة  (22) 
(A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) . التعاريف  ٢وقد قررت اللجنة المخصصة، في دورتها الرابعة، أن تدرج في المادة 

 .٦٣ في المادة المقترحة التي وردت سابقا
 ).A/AC.261/L.114(اقترحها لبنان في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (23) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (24) 
 .(A/AC.261/L.143)اقترحتها الجماهيرية العربية الليبية في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (25) 
وأبـدى الـيمن تأييده لهذا الاقتراح أثناء   . (A/AC.261/IPM/22)كـيا قـد اقترحـت إدراج هـذه العـبارة      كانـت تر   (26) 

 .الدورة الثالثة للجنة المخصصة
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الموجــــودات ذات الصــــلة بالإجــــرام أو المتأتــــية مــــنه، أو مــــبلغ يعــــادل قــــيمة تلــــك 
 )٢٧( وإعطاء ذلك الحق للحكومة التي تتخذ ذلك الاجراء؛الموجودات،

أي جـرم تأتـت مـنه عـائدات يمكـن أن تصبح             " الجـرم الأصـلي   "يقصـد بتعـبير      )ي( 
تجريم غسل  [...] [ حسـب الـتعريف الوارد في المادة         )٢٨(]وفقـا لهـذه الاتفاقـية     [موضـوع جـرم     

 من هذه الاتفاقية؛] العائدات الاجرامية

الأسـلوب المتمـثل في السماح لشحنات غير        " التسـليم المراقـب   "يقصـد بتعـبير      )ك( 
بدخــول [مشــروعة أو مشــبوهة بالخــروج مــن إقلــيم دولــة أو أكــثر أو المــرور عــبره أو دخولــــه 

 بعلـــم مـن سـلطاتها المختصـة وتحـت مراقبتها،      )٢٩(،]اقلـــيم دولـــة أو أكـثــر أو الــمـرور عـــبره        
وفقــا لهــذه  [الأشــخاص الضــالعين في ارتكابــه   بغــية الــتحري عــن جــرم مــا وكشــف هويــة       

 ؛])٣١(، )٣٠(الاتفاقية
  

                                                                 

وأثناء .  عملا بقرار اللجنة المخصصة في دورتها الرابعة٢ وأدرج في المادة ٦٣ورد هذا التعريف سابقا في المادة  (27) 
، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، رأى بعض الوفود أن هذا التعريف في حاجة  القراءة الأولى لمشروع النص

كما رأت تلك الوفود أن مفهوم نقل حق الملكية إلى الدولة التي تقوم بالمصادرة قد لا يكون . إلى توضيح
صورة غير ملائما لغرض الفصل الخامس، حيث انه سيتناقض مع المفهوم الذي مفاده أن الموجودات المكتسبة ب

واقترح بعض الوفود، لأغراض هذا الفصل، توسيع تعريف المصادرة ليشمل   . مشروعة هي ملك لدولة المنشأ 
 .إرجاع الموجودات أو ردها

 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (28) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (29) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (30) 
 .اقترح الاتحاد الروسي حذف هذه الفقرة الفرعية في الدورة الرابعة للجنة المخصصة (31) 
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 )٣٣(،)٣٢(١الخيار 
 

أو [إتـيان أفعـال تمثل أداء غير سليم للواجب    " الفسـاد "يقصـد بتعـبير      )ل( 
، بما في ذلك أفعال الإغفال، توقعا لمزية،        ]إسـاءة اسـتغلال لوظـيفة تنطوي على سلطة        

تعـرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر،      أو للحصـول عـلى مـزية، يوعـد بهـا أو             
أو إثـر قـبول مـزية ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصالح                  

 )٣٤(شخص آخر؛
  

 ٢الخيار 
 

بالـرغم مـن مخـتلف أفعـال الفسـاد المسـلّم بها عموما في مختلف النظم                  )ل( 
عــال الــوارد ذكــرها في هــذه  في هــذه الاتفاقــية الأف" الفســاد" القانونــية، يشــمل تعــبير 

الاتفاقـية والمجـرَّمة بموجـب الفصـل الثالـث، سـواء أنسبت إلى موظف في القطاع العام                  
أم في القطــاع الخــاص، وأي أفعــال أخــرى قــد تكــون الدولــة الطــرف قــد جرّمــتها أو  

وليس . عرّفـتها كأفعال فساد بموجب قوانينها الداخلية أو قــد تفعل ذلك في المستقبل            
 الاتفاقــية مــا يقـيّد تجــريم أفعــال فسـاد أخــرى أو اعــتماد تدابـير لمكافحــة تلــك    في هـذه 

 )٣٦(،)٣٥(.الأفعال في المستقبل

                                                                 

 الرأي بشأن ما إذا     أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الـرابعة للجـنة المخصصة، استمر الخلاف في                     (32) 
وأنشـأ نائـب الرئـيس المسـؤول عـن هـذا الفصـل من               . كـان ينـبغي أن يشـمل مشـروع الاتفاقـية تعـريفا للفسـاد              

) ن (-) ل(مشـروع الاتفاقـية فـريقا عاملا غير رسمي تتولى باكستان تنسيقه لغرض استعراض الفقرات الفرعية            
ولم تستعرض  . ٢ و ١ الفريق العامل في الخيارين      ويتجسـد نـتاج   . ووضـع صـيغة مدمجـة لـتلك الفقـرات الفرعـية           

وجديـر بالذكـر أن عـددا من الوفود استمر في تفضيله القوي لعدم              . اللجـنة المخصصـة هـذا الـنص بعـد توزيعـه           
 .ادراج تعريف للفساد في مشروع الاتفاقية

وقد كان هناك نهجان . ابقتينالس) ن(و ) م(قـرر الفـريق العـامل غير الرسمي التوصية بحذف الفقرتين الفرعيتين             (33) 
فقــد تمــثل أحــد الــنهجين في توفــير تعــريف عــام . في الفــريق العــامل غــير الــرسمي" الفســاد"متبايــنان إزاء تعــريف 

أمـا الـنهج الآخـر، فقـد تمـثل في عـدم الإشـارة إلى الفسـاد إلا كمصـطلح سيستعمل في نص                 . للفسـاد كمفهـوم   
عـامل غـير الـرسمي اللجـنة المخصصـة بالـنظر في الخـيارين التاليين أثناء               لذلـك، أوصـى الفـريق ال      . الاتفاقـية المقـبلة   

 . القراءة الثالثة لمشروع النص
تسـتند هـذه الصـيغة إلى اقـتراح سـابق مقـدم مـن أوكرانيا، وهو شبيه في جزء كبير منه بالصيغة السابقة للفقرة                          (34) 

 .عام للتعريفوقد حظيت تلك الصيغة بتأييد من أنصار النهج ال). ل(الفرعية 
وأعرب . تسـتند هـذه الصـيغة إلى اقـتراحين مـن بوتسـوانا وباكستان، وقد حظيت بتأييد أنصار النهج التقييدي                  (35) 

بعـض أعضـاء الفريق العامل غير الرسمي الذين اعترضوا على الاحتفاظ بالتعريف عن استعدادهم لقبوله إذا اتبع                  
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ــبير   )م(  ــة مشــبوهة "يقصــد بتع ــتوافق، بحكــم    " معامل ــتادة لا ت ــة غــير مع أي معامل
حجمهـا وخصائصـها وتواتـرها، مـع النشـاط الاقتصـادي للـزبون، أو تتجاوز المعايير المتعارف                  

أو تســتند إلى عقــود أو معــاملات  [في الســوق، أو لا تســتند إلى أســاس قــانوني واضــح  علــيها 
ــية  ــورية أو وهمـ ــطة     )٣٧(]صـ ــتلك الأنشـ ــترن بـ ــروعة أو تقـ ــير مشـ ــطة غـ ــثل أنشـ ــن أن تمـ  ويمكـ

 )٣٩(،)٣٨(عموما؛

ــبير   )ن(  ــد بتعـ ــباري "يُقصـ ــخص اعتـ ــئات   *"شـ ــات أو الهيـ ــيانات أو المؤسسـ  الكـ
لخـــاص، الـــتي عُرّفـــت بأنهـــا كذلـــك في قوانـــين الـــدول       الاعتـــبارية، في القطـــاع العـــام أو ا  

 )٤١(،)٤٠(الأطراف؛

 )٤٢(؛]…" [إحالة الموجودات المتأتية من أفعال فساد"يقصد بتعبير  )س( 

                                                                 

فعلى سبيل . إلا بالإشارة إلى نص الاتفاقية المقبلة فقط    " الفساد"  النهج التقييدي الذي لا يستخدم بمقتضاه تعبير      
 : المثال، قدمت المملكة المتحدة بعد ذلك اقتراحا كان نصه كالتالي

بالـرغم مـن اخـتلاف الأفعـال الـتي يمكـن أن تشـكل أفعـال فسـاد في مخـتلف الـنظم القانونية، يشمل                         "    
الأفعـال المجـرمة في الفصل      ] [الجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقـية        [في هـذه الاتفاقـية    ‘ الفسـاد ‘اسـتخدام تعـبير     

ولــيس في هــذه . وأي أفعــال فســاد أخــرى معــرفة في قوانــين كــل دولــة طــرف] الثالــث مــن هــذه الاتفاقــية
 ."الاتفاقية ما يقيد تجريم أفعال فساد أخرى أو اعتماد تدابير لمكافحة تلك الأفعال في المستقبل

 الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الـرابعة للجـنة المخصصـة، اقترحت جمهورية كوريا إضافة النص              أثـناء القـراءة    (36) 
 :(A/AC.261/L.156)) ل(التالي إلى نهاية الفقرة الفرعية 

وانـتهاك القوانين والأحكام المرتبطة بها لدى استعمال ميزانية الهيئات العمومية أو حيازة ممتلكاتها               ؛ "    
الممـتلكات أو التصـرف فـيها أو إبـرام عقـود مـع الهيئات العمومية أو تنفيذ تلك العقود، مما               أو إدارة تلـك     

 ".يلحق أضرارا بممتلكات تلك الهيئات
 .(A/AC.261/L.114)اقترحها لبنان أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (37) 
 .(A/AC.261/L.13)رئيس اقترحته بيرو في الدورة الأولى للجنة المخصصة، بناء على طلب ال (38) 
اقترحـت ألمانـيا في الدورة الرابعة للجنة المخصصة حذف هذه الفقرة الفرعية، مشيرة إلى أن المصطلح مستخدم                   (39) 

 .أيضا في اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية دون إدراج تعريف له
شخص "بدلا من   " هيـئة اعتـبارية   "  يقتضـي السـياق أحـيانا اسـتعمال تعـبير         : مـلحوظة مـن قسـم الـترجمة العربـية          * 

 ".اعتباري
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (40) 
 .اقترح بعض الوفود في الدورة الرابعة للجنة المخصصة حذف هذه الفقرة الفرعية (41) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (42) 
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الإجراءات الخاصة بإحالة أو نقل جميع      " استرجاع الموجودات "يقصـد بتعـبير      )ع( 
 اكتسبت بواسطة أفعال الفساد الممـتلكات أو الموجـودات، وكذلـك ايـراداتها أو عائداتهـا، التي       

 إلى الدولة   )٤٣(المشـمولة بهـذه الاتفاقـية، مـن الدولـة الطـرف المتلقـية الـتي تقـع فـيها الموجودات                    
 )٤٤(الطرف المتضررة، حتى وإن كانت قد حُولت أو بُدّلت أو مُوّهت؛

 )٤٥(؛]…" [الإثراء غير المشروع"يقصد بتعبير  )ف( 

أيّ وضــع تؤثــر فــيه المصــالح الشخصــية أو   " تضــارب المصــالح"يقصــد بتعــبير  )ص( 
العائلـية أو الاقتصـادية لـلموظف العمومـي في أدائـه الـنـزيه للواجـبات المـنوطة بـه بصـفته متولي                  

 )٤٦(المنصب أو الوظيفة أو التفويض؛

 ":غسل الأموال"يقصد بتعبير  )ق( 

، لغرض  تحويـل الممـتلكات أو إحالـتها، مـع العـلم بأنهـا عائدات فعل إجرامي                ‘١‘ 
إخفـاء أو تمويـه المصـدر غير المشروع لتلك الممتلكات، أو مساعدة أي شخص ضالع                

 في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من عواقب سلوكه؛

إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقية للممتلكات أو الحقوق المتعلقة بها أو مصدر           ‘٢‘ 
ف فيها أو حركتها أو ملكيتها،      تلـك الممتلكات أو الحقوق أو مكانها أو كيفية التصر         

 مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات فعل إجرامي؛

اكتسـاب الممـتلكات أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم، وقت تلقيها، بأنها      ‘٣‘ 
 عائدات فعل إجرامي؛

المشـاركة أو الـتورط في ارتكـاب أي فعـل إجرامي يتعلق بغسل أموال متأتية                 ‘٤‘ 
 في الشروع في ارتكابه، وكذلك المساعدة على ارتكابه أو تيسير ذلك            مـن الفسـاد أو    

أو الحــث علــيه أو إســداء المشــورة بشــأنه، وكذلــك إدارة الممــتلكات أو حراســتها أو   
ــتها أو      ــلها أو تســليمها كضــمان أو نقــلها أو إحال ــتها أو تحوي ــيها أو مبادل التصــرف ف

 :استثمارها أو تحويرها أو إتلافها

                                                                 

 ".الدولة الطرف المتلقية"اديا للحاجة إلى تعريف التعبير أدرجت هذه العبارة تف (43) 
 .(A/AC.261/L.94)اقترحته كولومبيا أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (44) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (45) 
 .(A/AC.261/L.136)اقترحته الأرجنتين أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (46) 
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لم بــأن تلــك الممــتلكات هــي عــائدات فعــل إجــرامي، لغــرض مــع العــ -أ   
إخفـاء أو تمويـه المصـدر غـير المشـروع لـتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع          

 في ارتكاب فعل فساد على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

إذا كانــت تلــك الممــتلكات متأتــية مــن جــرم فســاد أو تمــثل عــائدات   -ب   
 واجـبا عـلى الشـخص المعني، بحكم مهنته أو موقعه أو منصبه، أن     جـرم فسـاد، وكـان     

ــتخذ الــتدابير اللازمــة للــتحقق مــن المصــدر المشــروع لــتلك الممــتلكات ولم يفعــل          ي
 )٤٧(ذلك؛

أي مستخدم أو مسؤول تنفيذي     " موظـف في القطـاع الخـاص      "يقصـد بتعـبير      )ر( 
اعتبارية من القطاع الخاص غير أو مديـر أو موظـف في أي كيان أو مؤسسة أو منشأة أو هيئة           

 )٤٨(تلك التي يمارس فيها الموظفون العموميون وظائفهم؛

 أي شـخص طبـيعي أو اعتـباري يقدم عونا           )٤٩("مـتعاون فعّـال   "يقصـد بتعـبير      )ش( 
 )٥٠(ملائما في التحري عن جرم فساد أو التحقيق فيه أو ملاحقة مرتكبيه؛

أي دولـة طرف تكبدت خسائر في       " الدولـة الطـرف المتضـررة     "يقصـد بتعـبير      )ت( 
 )٥١(.موجودات الخزينة العامة

الموجــودات أو " الموجــودات المكتســبة بصــورة غــير مشــروعة  "يقصــد بتعــبير  )ث( 
الممـتلكات الـتي تكتسـب مـن جانب موظف عمومي أو عن طريقه أو نيابة عنه بواسطة تبديد             

شــروع لممــتلكات الدولــة أو   الأمــوال العمومــية أو ســرقتها أو اختلاســها أو التــبديل غــير الم     

                                                                 

 .(A/AC.261/L.117)ته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة اقترح (47) 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (48) 
 ".متعاون فعّال"، حيثما ورد في مشروع الاتفاقية، بتعبير "مخبر متطوع"يقترح الاستعاضة عن تعبير  (49) 
وأثــناء القــراءة الثانــية . (A/AC.261/L.117)ثــناء الــدورة الثالــثة للجــنة المخصصــة  اقترحــت شــيلي هــذا الــنص أ  (50) 

لمشـروع الـنص، في الـدورة الـرابعة للجنة المخصصة، اقترحت المكسيك حذف هذا التعريف لأن التعبير لم يعد                    
 .٤٣ و١٣يظهر في مشروع الاتفاقية نتيجة لإعادة صياغة المادتين 

 .(A/AC.261/L.155)الدورة الرابعة للجنة المخصصة اقترحته كولومبيا في  (51) 
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بواسـطة أفعـال رشـوة أو ابـتزاز يرتكبها موظف عمومي، وهو يشمل الممتلكات الأخرى التي                 
 )٥٤(،)٥٣(،)٥٢(حُولت إليها تلك الموجودات أو بُدلت بها؛

الدولـة الطـرف الـتي طلـب مـنها تقديم           " الدولـة متلقـية الطلـب     "يقصـد بتعـبير      )خ( 
أو حجــز أو اســترداد موجــودات مكتســبة بصــورة غــير  المســاعدة مــن أجــل كشــف أو تجمــيد 

 مشروعة؛

الدولـة الطـرف الـتي تطلب المساعدة من دولة          " الدولـة الطالـبة   "يقصـد بتعـبير      )ذ( 
طـرف أخـرى مـن أجل كشف أو تجميد أو حجز أو استرداد موجودات مكتسبة بصورة غير                  

 )٥٧(،)٥٦(،)٥٥(مشروعة؛
 

                                                                 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، اقترح بعض الوفود الاستعاضة عن عبارة   (52) 
وتكرر هذا الموقف أثناء القراءة الثانية لمشروع    ". الموظف العمومي أو الخصوصي "بعبارة " الموظف العمومي"
 .وكررت وفود أخرى القول انه لا يمكنها قبول هذا التغيير . نص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة ال

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، اقترحت بعض الوفود صيغة أعم على   (53) 
وتكرر هذا الموقف أثناء القراءة الثانية  . ة، بدلا من سرد جرائم معين"الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية"غرار 

 .لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة
 ونقلت إلى هنا في أعقاب قرار اتخذته اللجنة  ٦٣سابقا في المادة ) ذ (–) ث(وردت الفقرات الفرعية  (54) 

 .المخصصة في دورتها الرابعة
دورة الثانية للجنة المخصصة، رأت وفود عديدة أنه ينبغي حذف    أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في ال (55) 

الدولة  "واقترح بعض الوفود اضافة تعريف لعبارة   . ، لأنهما غير ضروريتين )ذ(و  ) خ(الفقرتين الفرعيتين  
 .بدلا من ذينك التعريفين" المتضررة

 في ٢ ترتيب الفقرات الفرعية للمادة في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترحت الجمهورية التشيكية إعادة  (56) 
وقد أوصى نائب الرئيس . (A/AC.261/L.98)عدة فقرات لكي يصبح النص أكثر اتساقا من الناحية المنطقية 

 .المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية بأن تنظر اللجنة المخصصة في هذا الاقتراح أثناء القراءة الثالثة 
سؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية بألا يغيب عن بال اللجنة المخصصة أن   أوصى نائب الرئيس الم (57) 

 وبأن تنظر في تلك  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) من مشروع النص ٦٣هناك تعاريف مقترحة في المادة 
 . أثناء القراءة الثالثة٢التعاريف ضمن سياق المادة 
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 )٥٨(٣المادة 
  )٥٩( الانطباقنطاق

 هـذه الاتفاقـية، باسـتثناء مـا تـنص علـيه خلافـا لذلـك، على منع الفساد                    تنطـبق  -١ 
 المتصلة بالفساد على وجه التحديد والتحري عنها وملاحقة         *)٦٠(]الأخرى[والأفعـال الاجرامـية     

، وعلى مصادرة الموجودات   [*)٦١(]واسـترجاع الموجـودات والعـائدات المتأتـية منها        [مرتكبـيها،   
ــية مــن ا  ــائدات المتأت ــيها    )٦٢(،]لفســاد وارجاعهــا والع ــنظر عمــا اذا كــان الضــالعون ف  بصــرف ال

 )٦٣(.موظفين عموميين أو ارتكبت أثناء مزاولة نشاط تجاري

قد  المبيّنة فيها رائم  تكـون الج ـ   هـذه الاتفاقـية، لـيس ضـروريا أن           لأغـراض تنفـيذ    -٢ 
 .بأملاك الدولةأذى ضررا أو ألحقت 

د قد ارتكب   ات التي يكون فيها فعل الفس     تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى الحـالا          لا -٣[ 
اقليم تلك الدولة،    وموجودا في     تلك الدولة  مواطني من   زعومفي دولـة واحـدة، ويكـون المجـرم الم ـ         

 [...]حكام المادة   لأوفقا  عليه  قضائية  ال تها ولاي أن تمـارس  أي دولـة أخـرى      مـن حـق     كـون    ي ولا
جمــع  [...] [ و]المســاعدة القانونــية المتــبادلة[ [...] المــواد أحكــام، باســتثناء ]الولايــة القضــائية[

من ] نعتدابير الم [ [...]  و ]التدريـب والمساعدة التقنية   [  [...] و ]المعلومـات عـن طبـيعة الفسـاد       
 )٦٤(.]هذه الاتفاقية

                                                                 

وسـوف يجـري الـنظر في هـذه المـادة بالتفصـيل أثناء             . لجـنة المخصصـة   لم تُـناقش هـذه المـادة في الـدورة الـرابعة ل             (58) 
 .القراءة الثالثة لمشروع الاتفاقية

 .يجسّد نص هذه المادة الاقتراحات التي قدمتها الحكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة (59) 
 .(A/AC.261/L.96)اقترحتها بيلاروس أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (60)*

 .(A/AC.261/L.91)اقترحتها الجزائر أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (61)* 
 عما ٦١ و٦٠لدواعـي الصياغة والطباعة العربية، اختلف ترقيم الحاشيتين       : مـلحوظة مـن قسـم الـترجمة العربـية          * 

 .ورد في الأصل الانكليزي
 .(A/AC.261/L.143)رة الثالثة للجنة المخصصة اقترحتها الجماهيرية العربية الليبية أثناء الدو (62) 
في الـدورة الأولى للجـنة المخصصـة، أبـدى بعض الوفود رأيا مؤداه أن هذه الفقرة، وخصوصا عبارتها الأخيرة،                     (63) 

يمكـن أن تـؤوّل على أنها تستبق نطاق المواد المتعلقة بالتجريم، أو على أنها تقدم افتراضات بشأن مسائل لم يبت       
 .كعنصر في نطاق مشروع الاتفاقية" اخفاء عائدات الفساد"واقترحت باكستان اضافة عبارة . عدفيها ب

في الـدورة الأولى للجـنة المخصصـة، تقـرر الإبقـاء على نص هذه الفقرة، الذي ورد في الصيغة السابقة لمشروع                       (64) 
ــان للفقــرة   عية الأخــرى مــن مشــروع  ، بــين معقوفــتين إلى حــين البــت في الأحكــام الموضــو  ١الــنص كخــيار ث

غير أن عدة وفود رأت أن هذه الفقرة قد تكون مكملة . الاتفاقـية، مما يتيح اتخاذ قرار بشأن استصواب ادراجه        
وتساءل بعض الوفود عن مدى الحاجة إلى حكم خاص بالنطاق، نظرا لهيكل            . للفقـرات السابقة من هذه المادة     

 .مشروع الاتفاقية
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 )٦٥(٤المادة 
 )٦٦(صون السيادة

 
تـؤدي الـدول الأطـراف الـتزاماتها بمقتضـى هـذه الاتفاقـية عـلى نحـو يتسق مع                     -١ 
بأي شكل من [ تسـاوي الـدول في السـيادة وحرمتها الإقليمية، ومع مبدأ عدم التدخل        مـبدأي 

 . في الشؤون الداخلية للدول الأخرى)٦٧(]الأشكال

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يبـيح للدولـة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى         -٢ 
ــناط أداؤهــا حصــرا بس ــ     ــة القضــائية وأداء الوظــائف الــتي ي ــة  بممارســة الولاي لطات تلــك الدول

 )٦٨ (.الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي

ــيا ولا يُعــتد بــأي حكــم في أي مــادة          -٣[  ــد حكــم هــذه المــادة حكمــا أساس يع
 )٦٩(.]يتعارض معه

  

                                                                 

وسوف يجري النظر في هذه المادة بالتفصيل أثناء . ة في الدورة الرابعة للجنة المخصصةلم تُناقش هذه الماد (65) 
 .القراءة الثالثة لمشروع الاتفاقية

 .يجسّد نص هذه المادة الاقتراحات التي قدمتها الحكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة (66) 
 ).A/AC.261/L.96(خصصة اقترحتها الجزائر في الدورة الثالثة للجنة الم (67) 
في الـدورة الأولى للجـنة المخصصة، اقترح وفد الفلبين إدراج فقــرة ثالثة في هذه المادة يكــون نصهـــا كما يلي                    (68) 

)A/AC.261/L.14:( 
ــات        -٣"     ــية في الولاي ــذه الاتفاق ــواردة في ه ــام ال ــيذ الكــامل لكــل الأحك ــع أن التنف م

 المعنــية يعــدّ أمــرا مثالــيا، فــلا يجــوز أن يكــون ذلــك شــرطا مســبقا   القضــائية لجمــيع الــدول الأطــراف
 ."لإرجاع الأموال المتأتية أو المتحصّل عليها من أفعال فساد إلى بلدها الأصلي

 ).A/AC.261/L.105(اقترحتها اليمن في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (69) 
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   )٧٠(تدابير المنع   -ثانيا  
 )٧١( مكررا٤المادة [

[...] 

 
النظر توافـق كـل دولـة طـرف، بـالقدر المناسـب وبمـا يتسـق مع نظامها القانوني، على                      

ــنة في هــذه الاتفاقــية، باتخــاذ تدابــير تشــريعية أو اداريــة أو تدابــير      )٧٢(في تنفــيذ تدابــير المــنع المبيّ
 .]مناسبة أخرى

  
 )٧٣(٥المادة 

 سياسات مكافحة الفساد الوقائية
 
تقوم كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني،                                    -١  

ويتعين أن تتيح تلك                .  فعالة منسقة لمكافحة الفساد             بوضع وتنفيذ أو صون سياسات                  
، وأن تجسد مبادئ            ]مشاركة المواطنين        ] [اشراك الناس      ] [مشاركة المجتمع الأهلي          [السياسات       

                                                                 

يمكن أن تتوخى اجراء    ) ١٢ و ١١ و ٦ و ٥مثل المواد   (رحة  ذكـر عـدد مـن الوفـود أن عـددا من تدابير المنع المقت               (70) 
ولذلك، أشارت تلك الوفود الى ضرورة أخذ حالة . حكومـيا يندرج تقليديا ضمن مسؤولية الدول التي يمثلونها   

 .الدول الاتحادية بعين الاعتبار لدى مواصلة صوغ هذه الأحكام
وعقب القراءة الثانية لمشروع النص، في . (A/AC.261/L.10)اقترحتها الصين في الدورة الأولى للجنة المخصصة    (71) 

الـدورة الثالثة للجنة المخصصة، أرجئ النظر في هذه المادة حتى القراءة الثالثة لمشروع النص، التي ستجري على                
 للجنة ضـوء دراسـة سـائر المـواد الواردة في هذا الفصل وبالاقتران مع الاقتراحات التي قدمها أثناء الدورة الثالثة        

وباكستان ) الاسلامية-جمهورية( واندونيسيا وايران    (A/AC.261/L.116)المخصصـة كـل مـن الولايات المتحدة         
 .(A/AC.261/L.124)وزمبابوي والصين وفييت نام ولبنان وماليزيا والهند 

 ٤الوارد في المادة أثـناء مناقشـة هـذا الاقـتراح في الـدورة الأولى للجـنة المخصصـة، رأت وفـود كثيرة أن الحكم                (72) 
ورأت وفود أخرى أنه إذا ما أبقى على المادة . يكفـي للاسـتجابة للشـواغل الـتي يقصـد بهـذا الاقـتراح أن يلبيها             
 ".النظر في"و " بالقدر المناسب"فينبغي جعلها أكثر إلزامية وأقل انحصارا، وذلك بحذف عبارتي 

 عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس            هو نتاج فريق   (A/AC.261/L.122)نص هذه المادة      (73) 
اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة،             

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية لمشروع النص    
ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك الاستعراض للنص      . لعـامل غـير الرسمي    الفـريق ا  

 .المنقح، حسبما لخّصها نائب الرئيس
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والنـزاهة والشفافية          ] حسن إدارة الخدمة العمومية          ] [الحكم الرشيد       [سيادة القانون و         
 )٧٤(].والمساءلة   [

تقييم مشاريع، وارساء وترويج ممارسات                       تسعى كل دولة طرف إلى صوغ و                 -٢  
 )٧٥(].والأفعال الاجرامية المتصلة بالفساد                [فضلى، تستهدف منع الفساد              

تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري لما هو موجود من صكوك                                      -٣  
 )٧٦(قانونية وممارسات عمومية ذات صلة، بغية كشف ما بها من وَهَن في مواجهة الفساد                                        

 ].جرامية المتصلة بالفساد          والأفعال الا     [

تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية                                          -٤  
ويتعين أن يشمل           . والاقليمية ذات الصلة على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة                            

والأفعال      [فساد    ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع ال                       
 ].الاجرامية المتصلة بالفساد             

 )٧٧( مكررا٥المادة 
 ]الوقائية[هيئات مكافحة الفساد 

 
ــنظامها         -١   ــبادئ الأساســية ل ــع الم ــة طــرف، عــلى نحــو يتســق م تكفــل كــل دول

] والمساعدة على كشفه  ] [واستبانته] [وكشفه[القـانوني، وجـود هيـئة أو هيـئات لمـنع الفسـاد              
 :بوسائل مثل

  من هذه الاتفاقية؛٥تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة  )أ(  

 )٧٨(الإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛ )ب(  
                                                                 

أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح بعض الوفود نقل الجملة الثانية من                  (74) 
 .شروع الاتفاقية إلى ديباجة م١الفقرة 

أثـناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح بعض الوفود اعادة النظر في صياغة     (75) 
 . بعد النظر في تعريف الفساد٥ و٣ و٢الفقرات 

تقرير "د تفضيلها عبارة أثـناء القـراءة الثانـية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أبدت بضعة وفو       (76) 
 ".كشف ما بها من وَهَن في مواجهة الفساد"بدلا من عبارة " مدى كفايتها لمكافحة الفساد

 هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس              (A/AC.261/L.104)نص هذه المادة     (77) 
شـروع الاتفاقـية في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة،    اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن م         

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية لمشروع النص    
ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك الاستعراض للنص      . الفـريق العـامل غـير الرسمي      

 . لخّصها نائب الرئيسالمنقح، حسبما
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توفـير نقطـة اتصـال واحـدة أو أكثر يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن              )ج[(  
لومــات تــتعلق بأفعــال بمع] مــع ضــمان ملائــم للســرّية] [بمــا في ذلــك دون بــيان هويــته[يــبلّغها 
 ]فساد؛

 زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها؛ )د(  

انشــاء هيــئات مؤسســية لوضــع معــايير لــلمراجعة العمومــية للحســابات تركــز  )ه[(  
 .]بصفة خاصة على مراجعة الأداء

 من هذه المادة   ١تقـوم كـل دولـة طـرف بمـنح الهيـئات المشـار إلـيها في الفقرة                    -٢  
، وفقـــا للمـــبادئ الأساســـية لـــنظامها ]العملياتـــية اللازمـــة] [المناســـبة] [اللازمـــة[قلالية الاســـت

]. ، لتمكيـنها مـن الاضـطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا داعي له    [القـانوني 
وتسـعى كـل دولـة طـرف إلى توفـير مـا يلزم من وسائل مادية وموظفين متخصصين، وكذلك                    

 .هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهمما قد يحتاج إليه 

ــابلاغ الأمــين العــام للأمــم المــتحدة باســم وعــنوان       -٣   ــة طــرف ب تقــوم كــل دول
السـلطة أو السـلطات الـتي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ سياسة               

 .بشأن مكافحة الفساد
  

 )٧٩(٦المادة 
 القطاع العام

 
ــثما انطــبق ووفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا   تســعى كــل دولــة   -١   طــرف، حي

الداخــلي، إلى اعــتماد وصــون وتدعــيم نظــم لتعــيين الموظفــين المدنــيين، وغيرهــم مــن الموظفــين   

                                                                 

) أ(أثــناء القــراءة الثانــية لمشــروع الــنص، في الــدورة الثالــثة للجــنة المخصصــة، اقــترح دمــج الفقــرتين الفرعيــتين     (78) 
 ).ب( و

 هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس    (A/AC.261/L.112)نـص هذه المادة      (79) 
 مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة،         اللجـنة المخصصـة أثـناء    

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية لمشروع النص    
 الاستعراض للنص ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك     . الفـريق العـامل غـير الرسمي      

 .المنقح، حسبما لخّصها نائب الرئيس
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 وترقيــتهم وتقــاعدهم )٨٠(العمومــيين غــير المنتخــبين عــند الاقتضــاء، وتوظــيفهم والاحــتفاظ بهــم
 )٨١(:تتسم بأنها

والشــفافية والمعــايير الموضــوعية، مــثل الجــدارة     تقــوم عــلى مــبادئ الكفــاءة     )أ(  
 والانصاف والأهلية؛

ــتولي       )ب(   ــراد المرشــحين ل ــيار وتدريــب الأف تشــتمل عــلى اجــراءات مناســبة لاخت
المناصـب العمومـية الـتي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة، ولمناوبة هؤلاء الأفراد على مناصب                

 أخرى؛

ع جــداول أجــور منصــفة، مــع مــراعاة تشــجع عــلى تقــديم أجــور لائقــة ووضــ )ج(  
 مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛

تشـجع عـلى تنظـيم بـرامج تعليمـية وتدريبـية للموظفين العموميين، لتمكينهم                )د(  
ــية، وتـــزودهم     ــليم للوظـــائف العمومـ ــاء بمتطلـــبات الأداء الصـــحيح والمشـــرّف والسـ مـــن الوفـ

ــن أجــل      ــب المتخصــص والمناســب م ــاد المتأصــلة في أداء     بالتدري ــر الفس ــيهم بمخاط ــاء وع إذك
 وظائفهم؛

 مـن هذه المادة إلى  ١لا يجـوز أن يـؤدي وجـود الـنظم المشـار الـيها في الفقـرة              -٢[  
مــنع الــدول الأطــراف مــن مواصــلة أو اعــتماد تدابــير مشــروعة معيــنة لصــالح الفــئات المغــبونة     

 ].] مناسباضمانا لتمثيل الأقليات تمثيلا)] [تدابير تصحيحية[(

ــا الداخــلي، إلى        -٣   ــبادئ الأساســية لقانونه ــا للم ــة طــرف، وفق تســعى كــل دول
اعـتماد وصـون وتدعـيم نظـم تعـزز الشـفافية وتمـنع تضارب المصالح، باشتراطها على الموظفين                   

، عــند تـــولي  [أن يعلــنوا  ] ، حيــثما انطـــبق، ] [، عـــند الاقتضــاء، ] [ذوي الصــلة [العمومــيين  
ومصادر ] وموجوداتهم وديونهم  [)٨٢(عن مصالحهم المالية  ] ة بعد ذلك،  المنصـب وبصـورة دوري    

                                                                 

أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن                           (80) 
 .ليس مناسبا وأنه ينبغي ايجاد تعبير آخر أثناء القراءة الثالثة" الاحتفاظ بهم"تعبير 

المصطلحات [التعاريف  (٢ظر في الـتعابير المسـتخدمة في هـذه المـادة بعـد القـراءة الثانـية للمادة              ينـبغي اعـادة الـن      (81) 
 ]).المستخدمة

أثـناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن هذا    (82) 
". ثروتهم"أو تعبير " موجوداتهم"لوفـود اسـتخدام تعـبير    وبـدلا مـن ذلـك، اقترحـت تلـك ا         . التعـبير لـيس مناسـبا     

 .ورأى أحد الوفود أنه ينبغي أن تنص هذه الفقرة على الافصاح عن أوجه التعارض
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 حيـثما اقتضى    )٨٤(،)٨٣(،]بنشـر المعلومـات الـواردة في تلـك الاعلانـات عـلى المـلأ              [دخـلهم، و    
 .الأمر

 
  مكررا٦المادة [

  )٨٥(الموظفون العموميون المنتخبون
أيضا كل دولة طرف ما هو                   تتخذ    )٨٦(، ٦اضافة الى التدابير المنصوص عليها في المادة                     

 بما يتسق مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية                        )٨٧(مناسب من التدابير التشريعية والادارية                
لتحديد المؤهلات وغيرها من المعايير الخاصة باختيار الموظفين العموميين المراد تعيينهم في                                                 

 .]المناصب العمومية بواسطة عملية انتخاب                   

                                                                 

الاعـلان عـن المصـالح المالـية، ومـا إلى ذلـك، يمكـن أن يصـلُح أيضا للموظفين العموميين المنتخبين، ومن ثم فان                           (83) 
اذ ان للــدول . في الــنص المقــدم مــن بوتســوانا لــيس ضــروريا " ين غــير المنتخــبينالموظفــين العمومــي"قصــره عــلى 

ولا . الأطـراف ذاتهـا أن تقـرر ماهـية الوظائف العمومية التي يصلح فيها الاعلان عن المصالح المالية وما إلى ذلك      
 .ؤساء البلدياتينبغي أن يستثنى مسبقا الموظفون المنتخبون، كأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس المحلية ور

أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة، قدمت باكستان وبيرو والفلبين اقتراحا         (84) 
 ).A/AC.261/L.126انظر الوثيقة ( مكررا ٦بإدراج مادة جديدة 

لى طلب من الرئيس، بعد أن أعربت اقترحـته باكستان وبيرو والفلبين في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، بناء ع          (85) 
ويُقصد من المادة الجديدة المقترحة أن ترسي       . (A/AC.261/L.126)عـدة وفـود عـن تأيـيدها لادراج هـذه المـادة              

تتــناول ســوى  لا) القطــاع العــام (٦وبمــا أن المــادة . بشــكل عــام معــايير اختــيار الموظفــين العمومــيين المنتخــبين 
، فــبدون هــذه المــادة الجديــدة ســيكون هــناك نقــص في مشــروع الاتفاقــية، لأن  الموظفــين العمومــيين الحكومــيين

الموظف العمومي  "يشمل  ]) المصطلحات المستخدمة [التعاريف   (٢الوارد في المادة    " الموظـف العمومي  "تعـريف   
 ".المنتخب

 عــلى الموظفــين العمومــيين ،٦يمكــن أن تســري المعــايير الخاصــة بتعــيين موظفــي الخدمــة المدنــية، المبيّــنة في المــادة   (86) 
 .المنتخبين أيضا، حيثما كان مناسبا

صـيغت معـايير اختـيار الموظـف العمومـي المنتخـب، المبيّنة في هذه المادة، بعبارات عامة عن قصد، لاتاحة مزيد                     (87) 
 .من المرونة في صياغة قوانين الانتخاب المحلية
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 )٨٨(٧المادة 
 واعد سلوك للموظفين العموميين قاتمدون

، تعمل كل دولة           ]مكافحة الفساد        ] [تعزيز ثقافة تنبذ الفساد           [من أجل       -١[  
بتشجيع الأمانة          [طرف على تعزيز السلوك الأخلاقي وتنمية النـزاهة بين موظفيها العموميين                                        

 ].]والشعور بالمسؤولية      
من نطاق        على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ض                                -٢  

نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف                                                   
ويتعين أن تستهدف تلك المدونات أو المعايير منع تضارب                                  . [والسليم للوظائف العمومية          

 )٨٩(.]المصالح وتعزيز الأمانة والشعور بالمسؤولية في أداء الوظائف العمومية                            
ذ أحكام هذه المادة، على الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر                                    لأغراض تنفي       -٣  

ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، أن تأخذ في اعتبارها المبادرات ذات                                                    
الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، مثل المدونة الدولية                                                  

  ١٢ المؤرخ     ٥١/٥٩يين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة                 لقواعد سلوك الموظفين العموم          
 .١٩٩٦ديسمبر      /كانون الأول       

تنظر كل دولة طرف أيضا في وضع تدابير ونظم تقتضي من الموظفين                                     -٤  
العموميين إبلاغ السلطات المختصة عما يلحظونه من أفعال فساد ترتكب لدى أداء                                               

 .الوظائف العمومية       
طرف ما قد يكون مناسبا من تدابير لضمان عدم إلحاق                                    تتخذ كل دولة           -٥[  

أذى بالموظفين العموميين أو توقيـع عقوبات عليهـم، لمـجرد أنهــم أبلغـوا السلطات المختصــة،                                                          
بحسن نية ولأسباب وجيهة، بأي حوادث قد يرى أنها تشكل نشاطا إجراميا أو غير                                                 

 )٩٠(.]مية مشروع، بما فيها الحوادث المتعلقة بالخدمة العمو                         
                                                                 

ق عـامل غـير رسمـي أنشـأه نائـب الرئـيس، الذي قام بمهام          هـو نـتاج فـري      (A/AC.261/L.115) نـص هـذه المـادة        (88) 
رئــيس اللجــنة المخصصــة أثــناء مداولاتهــا حــول هــذا الفصــل مــن مشــروع الاتفاقــية، في الــدورة الثالــثة للجــنة     

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح     . المخصصـة، عقـب القراءة الثانية لمشروع النص       
ويجسـد مشـروع نـص هـذه المـادة التعلـيقات الـتي أبديـت أثـناء ذلك                   .  العـامل غـير الـرسمي      الـذي أنـتجه الفـريق     

 .الاستعراض للنص المنقح، حسبما لخّصها نائب الرئيس
من المادة  ) د (١أثـناء القـراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح أن تتضمن الفقرة                  (89) 

ج توعـية وتدريـب للموظفين العموميين، إشارة محددة إلى التوعية بشأن المدونات والمعايير              ، الـتي تتـناول بـرام      ٦
وينبغي أن تشير تلك البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات            : "السـلوكية، ربما بإضافة الجملة التالية     

 ."التي تنطبق عليها
 هامة، ولكن ٥ة الثالـثة للجـنة المخصصـة، اتفـق عـلى أن الفقـرة          أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدور             (90) 

) القطاع العام (٦واقترح نقلها إلى مادة أخرى، كالمادة       . الوفود رأت أنها لا تتناول في الواقع مدونات السلوك        
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إضافة إلى ذلك، تضع كل دولة طرف، عند الاقتضاء، تدابير ونظما لالزام                                     -٦  
 :الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المختصة عما يلي                           

 يمكن أن تشكل          )٩١(]أو مسؤوليات      [أي عمل وظيفي أو استثمارات                 )أ [(  
 ]تضاربا في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين؛                         

مع مهامهم      ] تضاربا في المصالح           [قد تشكل      ] كبيرة   [ت أو منافع      أي هبا     )ب (  
 .كموظفين عموميين          

تنظر الدول الأطراف في أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها                                     -٧  
ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو                         ] أو تدابير أخرى        [الداخلي، تدابير تأديبية           
 .ذه المادة    المعايير الموضوعة وفقا له         

  
 )٩٢(٨المادة 
 )٩٣(العموميةلأموال دارة ااالمشتريات العمومية و

 
تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية من نظامها القانوني،                                 -١  

قواعد اشتراء، مقرونة بقيم حدّية                  ] ، حيثما كان مناسبا،              [بالخطوات اللازمة، لكي ترسي                
وتشمل تلك         . عايير الموضوعية في اتخاذ القرارات               مناسبة، تقوم على الشفافية والتنافس والم                  

 :القواعد، ضمن جملة أمور، ما يلي                
                                                                 

ة واقترح بعض الوفود أيضا أن هذه الفقر ). حمايـة الشهود والضحايا    (٤٣أو  ) تدابـير مكافحـة الفسـاد      (٣٦أو  
 مكررا؛ بيد أن وفودا أخرى رأت ٧والفقرة السابقة لها يمكن نقلهما إلى مادة مستقلة مكونة من فقرتين، ترقم       

 .أنه لا ينبغي ربطهما ربطا وثيقا على هذا النحو
. ، والتي رئي نقلها   ١٠ من المادة    ٢لمعالجـة المسـألة الـتي سبق تناولها في الفقرة           " أو مسـؤوليات  "أدرجـت عـبارة      (91) 

ورأى بعض الوفود أن .  نقلها يرادتـزال هـناك مناقشـة بشـأن المـادة الـتي       وقـد وضـعت بـين معقوفـتين حيـث لا       
 .ينبغي توضيحها بدرجة أكبر" مسؤوليات"كلمة 

 هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس              (A/AC.261/L.148)نص هذه المادة     (92) 
اء مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشروع الاتفاقية، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة،                  اللجـنة المخصصـة أثـن     

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية لمشروع النص    
ذلك الاستعراض للنص ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء      . الفـريق العـامل غـير الرسمي      

وقـدم الـيمن في الدورة الثالثة للجنة المخصصة اقتراحا بشأن هذه المادة   . المـنقح، حسـبما لخّصـها نائـب الرئـيس        
(A/AC.261/L.108). 

دعـا بعـض الوفـود إلى الاتسـاق مـع المصطلحات المستخدمة في اطار منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالمسائل                 (93) 
وأشــار بعــض الوفــود إلى ضــرورة الــنص عــلى بعــض الاســتثناءات مــن معــايير الاشــتراء .  هــذه المــادةالمتــناولة في

وعلى سبيل المثال، ذكرت تلك الوفود ضرورة توخي المرونة في المشتريات المتعلقة بمبالغ         . الواردة في هذه المادة   
المخصصة، أعرب بعض الوفود أيضا عن وأثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الثالثة للجنة              . ضـئيلة 

 .رأي مؤداه أن تنص المادة على استثناءات من المعايير المرتآة للمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني
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توزيع المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات وبارساء                                     )أ(  
العقود توزيعا عاما واسع النطاق، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لاعداد                                              

 عروضهم وتقديمها؛        
استخدام معايير للاختيار وارساء العقود وقواعد للمناقصة تكون مقررة                                       )ب (  

 سلفا وموضوعية وشفافة ومعروفة مسبقا للناس، بمن فيهم مقدمو العروض المحتملون؛                                            
اشتراط أن تستند القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية إلى أسباب                                    )ج (  

 طبيق القواعد؛     موضوعية وشفافة، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة ت                           
توفر نظام مستقل فعّال لتقديم الطعون في كل دولة طرف، ضمانا لحق                                      )د (  

الرجوع القانوني ولسبل الانتصاف في حال عدم اتباع القواعد الموضوعة بمقتضى هذه                                              
 الفقرة؛  

تدابير لتنظيم الأمور المتعلقة بالموظفين المسؤولين عن المشتريات، مثل                               )ه(  
 .لح واجراءات الفرز ومتطلبات التدريب                 الاعلان عن المصا         

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية من نظامها القانوني، جميع                                         -٢  
 ]:لضمان    [التدابير ذات الصلة لتشجيع             

وجود اجراءات شفافة لادارة الأموال العمومية والامتثال لتلك الاجراءات،                                )أ(  
 :بما في ذلك      

 ة واقرارها؛     اعداد الميزانيات الوطني         ‘١‘ 

 نظم فعّالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللرقابة الداخلية؛                      ‘٢‘ 

نظام للمراجعة الداخلية للحسابات يخضع لرقابة وتوجيه لجان                                    ] وجود   [ ‘٣‘ 
 مراجعة الحسابات داخل المؤسسات العمومية؛                    

الابلاغ عن عمليات الانفاق والايرادات في حينها، وتقديم البيانات المالية                                          )ب (  
 ينها، ضمانا لتمحيص فعّال وموضوعي للأموال العمومية؛                           في ح  

وجود صلاحيات وافية لعلاج الوضع في حال عدم الامتثال للاشتراطات                                       )ج (  
 .المقررة وفقا لهذه الفقرة       

ما يلزم      ] ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني،                       [تتخذ كل دولة طرف               -٣  
سترجاع ومراقبة ايرادات الدولة والهيئات العمومية                        من تدابير لاعتماد وتنفيذ نظم ملائمة لا                       

 .بهدف منع الفساد        ] لتنفيذ ومراقبة تحصيل الايرادات العمومية                 [
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تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية المتعلقة                               -٤  
ابات ما يلزم          بحفظ الدفاتر والسجلات وكشف البيانات المالية ومعايير المحاسبة ومراجعة الحس                                  

[...] من تدابير لحظر القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة في المواد                                          
 :من هذه الاتفاقية        

 انشاء حسابات غير مدونة في الدفاتر؛                    )أ( 

 اجراء معاملات غير مدونة في الدفاتر أو غير مبيّنة على نحو واف؛                               )ب ( 

 تسجيل نفقات وهمية؛            )ج ( 

 قيد التزامات دون بيان غرضها على الوجه الصحيح؛                                )د ( 

 استخدام مستندات زائفة؛            )ه( 

 .الاتلاف المتعمد لمستندات حفظ الدفاتر قبل الموعد الذي يفرضه القانون                                )و( 
تقوم كل دولة طرف بفرض جزاءات مدنية أو ادارية أو جنائية فعّالة ومتناسبة                                           -٥ 

 . من هذه المادة        ٤شار اليها في الفقرة          ورادعة على الاغفالات والتزييفات الم                
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لضمان تدعيم نظام مساءلة                                         -٦  

 .القطاع العام من أجل تقليل أفعال الفساد إلى أدنى حد ممكن                              ] مسؤولية   [

 )٩٤(٩المادة 
 إبلاغ الناس

لي، ومع      تتخذ الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخ                           -١ 
مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لضمان الشفافية في إداراتها العمومية،                                                 

 .اتخاذ القرارات فيها        عمليات      فيما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها و                    خصوصا     

 :على الدول الأطراف، تحقيقا لتلك الغاية                  -٢ 

ة الناس من الحصول، عند               أن تعتمد إجراءات أو لوائح تنظيمية تمكّن عام                      )أ( 
الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ                                                

 القرارات فيها، وعن القرارات والمراسيم القانونية التي تهم عامة الناس؛                                   
                                                                 

 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام بمهام      (A/AC.261/L.145)نـص هـذه المادة       (94)
تهـا حول هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي، أنشئ             رئـيس اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولا        

ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  
 .بعد توزيعه
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أن تبسّط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس                                        )ب ( 
 لمختصة باتخاذ القرارات؛            إلى السلطات ا      

أن تنشر تقارير دورية، بما فيها تقارير عن مخاطر الفساد في إداراتها                                         )ج ( 
 .العمومية 

 
 )٩٥( مكررا٩المادة 

 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون                                    -١ 

 اعتبارها ما للجهاز القضائي من دور بالغ الأهمية في                              مساس باستقلالية القضاء، وواضعة في                   
لدى    [مكافحة الفساد، تدابير لتدعيم النـزاهة ومنع فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي                                       

ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد واجراءات بشأن سلوك أعضاء                                      ]. ممارسة وظائفهم       
 .الجهاز القضائي      

ستحداث وتطبيق التدابير المتخذة عملا                     قياسا على ذلك، ا             )٩٦(يجوز،   -٢ 
 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة في الدول الأطراف التي                                        ١ بالفقرة   

لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة                                           
 )٩٧(.لاستقلاليته     

 

                                                                 

 الذي قام بمهام رئيس     هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس،         (A/AC.261/L.111)نـص هذه المادة      (95) 
اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة،                

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه . عقـب القراءة الثانية لمشروع النص  
هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك الاستعراض للنص      ويجسد مشروع نص    . الفـريق العـامل غـير الرسمي      

 .المنقح، حسبما لخّصها نائب الرئيس
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح أحد الوفود الاستعاضة عن كلمة     (96)

 ".يتعين "بكلمة " يجوز"
النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترحت الصين صيغة معدلة لهذه     في أعقاب القراءة الثانية لمشروع  (97) 

 .(A/AC.261/L.150)المادة 
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 )٩٨(١٠المادة 
 )٩٩(تمويل الأحزاب السياسية

 تدابير ولوائح تنظيمية            )١٠٠(تقوم كل دولة طرف باعتماد وصون وتعزيز                          -١ 
ويتعيّن أن تستهدف تلك التدابير واللوائح التنظيمية                      . خاصة بتمويل الأحزاب السياسية                

 :يلي ما 

 )١٠١(منع تضارب المصالح؛             )أ( 

 صون نزاهة البنى السياسية الديمقراطية وعملياتها؛                         )ب ( 

دام الأموال المكتسبة من خلال ممارسات غير مشروعة                           استخ   )١٠٢(تحريم   )ج ( 
 )١٠٣(وفاسدة في تمويل الأحزاب السياسية؛                  

ادراج مفهوم الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، باشتراط الاعلان عن                                  )د ( 
 )١٠٤(.التبرعات التي تتجاوز حدا معينا               

                                                                 

ــلمادة       (98)  ــتحل محــل الصــيغة الســابقة ل ــندا ل واســتهدف . (A/AC.261/L.21) ١٠اقترحــتها فرنســا والنمســا وهول
ته اللجنة المخصصة في القراءة الاقـتراح المـنقح مـراعاة الشـواغل الـتي أعـرب عـنها بعـض الوفـود، وقـد اسـتخدم            

واستمرت المناقشات والمشاورات أثناء    . واقترح بعض الوفود حذف هذه المادة     . الأولى للـنص في دورتها الأولى     
واسـتمر تباين آراء الوفود بشأن هذه المادة،      . القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة                

وتسـاءلت عدة وفود، مع تأييدها الغايات المستهدفة من هذه المادة، عما اذا  . اواقـترح عـدد مـن الوفـود حذفه ـ      
كـان الـتفاوض بشـأن حكـم مـن هـذا القبـيل أمـرا عمليا في سياق الاتفاقية المقبلة، نظرا للاختلافات الهائلة بين                         

لتبيان أن القراءة   ولـتلك الأسباب، رأى عدد من الوفود أنه ينبغي وضع النص بين معقوفتين،              . الـنظم السياسـية   
الثانـية لم تسـفر عن أي تعديلات وكذلك للدلالة على ضرورة قيام اللجنة المخصصة بالبت فيما اذا كان يجدر              

 .الاحتفاظ بالمادة
 ".الحزب السياسي"رأى أحد الوفود أن هذه المادة، اذا ما أدرجت، تستلزم وضع تعريف لتعبير  (99) 

ذف هـذه المـادة، أنـه يمكـن ايجـاد صـيغة مقبولة لها بجعلها تخييرية، باستخدام                  رأى أحـد الوفـود، مـع تفضـيله ح ـ          (100)
 ... ."يـجوز لكل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، "عبـارة 

 .دعت عدة وفود الى تحديد هذا المفهوم تحديدا أفضل (101)
 ".إزالة احتمال"أو بعبارة " حظر"لمة اقترح بعض الوفود الاستعاضة عن هذه الكلمة بك (102)
ليصــبح نصــها كمــا ) A/AC.261/L.37انظــر الوثــيقة ) (ج (-) أ(اقترحــت أذربــيجان تعديــل الفقــرات الفرعــية  (103)

 :يلي
 منع ممارسة تأثير مفسد غير مشروع؛ )أ"(   
 عال فساد؛منع انتهاك استقلالية ونزاهة العمليات الديمقراطية والعمليات الأخرى بأف )ب"(   
الحـيلولة دون اسـتخدام الأمـوال المكتسـبة من خلال ممارسات غير مشروعة وفاسدة في         )ج"(   

 ."تمويل الأحزاب السياسية 
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  تتخذ كل دولة طرف تدابير تحول، قدر الإمكان، دون تضارب المصالح                                          -٢ 
 )١٠٥(.الناجم عن الجمع بين شغل منصب انتخابي وتولي مسؤوليات في القطاع الخاص                                                

 
 )١٠٦(١١المادة 

 القطاع الخاص
 

تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى منع                                         -١ 
 :ضلوع القطاع الخاص في الفساد، باتخاذ تدابير تركز، ضمن جملة أمور، على ما يلي                                           

 ز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛                                     تعزي   )أ( 

العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع                                         )ب ( 
الخاص، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية، وجميع                                        

  وسليما ومنع تضارب المصالح؛                 المهن ذات الصلة، بأداء أنشطتها أداء صحيحا ومشرفا                         

انشاء اطار ملائم للاشراف على المؤسسات المالية يقوم على مبادئ الشفافية                                     )ج [( 
والمساءلة والادارة السليمة للشركات ويتمتع بقدرة مناسبة على التعاون الدولي بشأن                                     

 )١٠٧(]المعاملات المالية عبر الحدود؛             

لخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند                  تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع ا                  )د ( 
الاقتضاء بشأن هوية الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الضالعين في انشاء وادارة الشركات،                                                        

 وهوية أصحاب رؤوس أموال الشركات وأسهمها؛                           

منع اساءة استخدام الاجراءات العمومية التي تنظم أعمال كيانات القطاع                                          )ه( 
ت المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية                                   الخاص، بما في ذلك الاجراءا               

 للأنشطة التجارية؛          
                                                                 

 .في نهاية هذه الفقرة الفرعية" وعن مصادرها"اقترحت مصر اضافة عبارة  (104)
 :اقترحت الأرجنتين اضافة فقرة يكون نصها كما يلي (105)
 الأحـزاب السياسـية عـلى المـلأ عـن مصـدر ومآل أموالها وممتلكاتها، رهنا بأحكام                  تعلـن  "[...]   

 ."دستور كل دولة طرف ومبادئها القانونية الأساسية
 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام بمهام      (A/AC.261/L.125)نص هذه المادة     (106)

ا حول هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي، أنشئ            رئـيس اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاته ـ        
ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة      

 .بعد توزيعه
 ].تدابير مكافحة غسل الأموال [١٤بعد النظر في المادة ) ج(قد تحذف الفقرة الفرعية  (107)
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منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة،                                         )و( 
على الأنشطة المهنية للموظفين العموميين السابقين، أو على استخدام الموظفين العموميين من                                              

لتهم أو تقاعدهم؛ عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك                           جانب القطاع الخاص بعد استقا                
الاستخدام صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها                                                      

 .أثناء مدة خدمتهم       

على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء                                       -٢ 
تجريم     [...] [وّنة للأفعال المجرَّمة وفقا للمادة                الضريبـي، لأن الرشاوى هي من العناصر المك                     

تجريم الفساد في القطاع            [...] [أو المادة    ] الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي              
 من هذه الاتفاقية، وكذلك سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك                                    )١٠٨(]الخاص  
 )١١٠(، )١٠٩(.الفاسد  

 
 )١١١(١٢المادة 

  المعايير المحاسبية للقطاع الخاص
بغـية مـنع الفسـاد مـنعا فعّـالا، تـتخذ كـل دولة طرف ما يلزم من تدابير، وفقا                      -١ 

ــر والســجلات، والكشــف عــن       ــتعلقة بحفــظ الدفات ــا التنظيمــية الم ــية ولوائحه ــنها الداخل لقواني
ــال       ــيام بالأفع ــنع الق ــراجعة الحســابات، لم ــايير المحاســبة وم ــية، ومع ــيانات المال ــية بغــرض  الب التال

 )١١٢(:من هذه الاتفاقية[...] فعال المجرَّمة وفقا للمواد ارتكاب أي من الأ

 انشاء حسابات غير مدونة في الدفاتر؛ )أ( 

 اجراء معاملات غير مدونة في الدفاتر أو مدونة بصورة غير وافية؛ )ب( 
                                                                 

بكلمة " الفساد"رئـي أيضـا أثـناء المناقشة أنه ينبغي اعادة النظر في عنوان هاتين المادتين، والاستعاضة عن كلمة                    (108)
 ".الرشوة"

 .٢أبدى أحد الوفود تحفظات بشأن الطابع الالزامي للفقرة  (109)
رحت كولومبيا إدراج مادة جديدة أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصة، اقت           (110)

، حيــث وردت )A/AC.261/L.194انظــر الوثــيقة " (مدونــة آداب العمــل الــتجاري" مكــررا يكــون عــنوانها ١١
 . مكررا٨المادة الجديدة خطأ تحت رقم 

 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام بمهام      (A/AC.261/L.134)نص هذه المادة     (111)
رئـيس اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حول هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي، أنشئ                     

ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة      
 .بعد توزيعه

اقـية إلا بعـد وضـع الصـيغة النهائـية للفصـل الثالث، المتعلق               لا يمكـن الاشـارة إلى مـواد أخـرى في مشـروع الاتف              (112)
 .بالتجريم
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 تسجيل نفقات وهمية؛ )ج( 

 قيد التزامات دون تحديد غرضها على الوجه الصحيح؛ )د( 

 . زائفةاستخدام مستندات )ه( 

تفـرض كـل دولـة طـرف عقوبـات مدنـية أو إداريـة أو جنائـية فعالـة ومتناسبة                      -٢ 
 . من هذه المادة١ورادعة على الإغفالات والتزييفات المشار إليها في الفقرة 

تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، ما              -٣ 
 :قد يلزم من تدابير لضمان

 مـع مـراعاة حجمهـا، ضوابط        )١١٣(كـون لـدى كـيانات القطـاع الخـاص،         أن ي  )أ( 
 محاسبية داخلية كافية لتساعد على منع أفعال الفساد وكشفها؛

ــة        )ب(  ــية اللازم ــياناتها المال ــذه وب ــيانات القطــاع الخــاص ه أن تكــون حســابات ك
 .خاضعة لاجراءات مراجعة وتصديق ملائمة

  
 )١١٤(١٣المادة 

  مشاركة المجتمع
خذ كـل دولة طرف تدابير مناسبة ضمن حدود امكاناتها لتشجيع المشاركة            تـت  -١ 

النشـطة مـن جانـب الأفـراد والجماعـات الخارجـة عن نطاق القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي                   
والمـنظمات غـير الحكومـية والمـنظمات القائمة على الجماعات المحلية، في منع الفساد ومحاربته،                

وينبغي . يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر        ولاذكـاء وعـي الناس فيما       
 :تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل

 تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرارات وتشجيع اسهام الناس فيها؛ )أ(

 ضمان التوفير الفعلي لامكانية حصول الناس على المعلومات؛ )ب(

                                                                 

 .وإخضاعه لمزيد من النقاش عند النظر في هذا الاقتراح" كيانات القطاع الخاص"يلزم تعريف تعبير  (113)
هام  هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام بم     (A/AC.261/L.142)نص هذه المادة     (114)

رئـيس اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حول هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي، أنشئ                     
ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة      

 .بعد توزيعه
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ات المختصة، بحسن نيّة ولدواع وجيهة، حمايـة الأشـخاص الذيـن أبلغوا السلط       )ج(
 بأي حوادث قد يرى أنها تمثل جرما حسب التعريف الوارد في هذه الاتفاقية؛

القـيام بأنشـطة اعلامـية تسـهم في عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكذلـك برامج                     )د(
 . توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية

ة الــتماس المعلومــات المــتعلقة بالفســاد لا يجــوز للــدول الأطــراف أن تعــيق حــري -٢ 
ويجــوز أن تكــون تلــك الحــرية خاضــعة لقــيود معيــنة، شــريطة أن . وتلقــيها ونشــرها وتعمــيمها

 :تقتصر على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري

 لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ )أ(

 .هملحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو صحة الناس أو أخلاق )ب( 

 .وعلى الدول الأطراف أن تشجع وسائل الاعلام بقدر أكبر على نشر المعلومات عن الفساد

عـلى كـل دولـة طـرف أن تـتخذ جمـيع الـتدابير المناسـبة لضـمان تعريف الناس                      -٣ 
مـن هذه  ] هيـئات مكافحـة الفسـاد   [ مكـررا  ٥بهيـئات مكافحـة الفسـاد المشـار الـيها في المـادة              

م سـبل الوصـول إلى تلـك الهيـئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان                 الاتفاقـية، وأن توفـر له ـ     
 .الهوية، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل جرما حسب التعريف الوارد في هذه الاتفاقية

  
 )١١٦(،)١١٥(١٤المادة 

 )١١٧(]الناتجة عن الفساد [تدابير مكافحة غسل الأموال
 

 :على كل دولة طرف -١ 

                                                                 

يس اللجنة المخصصة أثناء مداولاتها حول هذا الفصل من مشروع          اقـترحها نائـب الرئـيس، لـدى قيامه بمهام رئ           (115)
وأثناء تلك  . الاتفاقـية، إثـر مناقشـة أولـية أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة                     

لجريمة  مـن اتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة ا     ٧المناقشـة، أعربـت عـدة وفـود عـن رغبـتها في اسـتعمال نـص المـادة                    
ومن ثم، يستند ). ، المرفق الأول٥٥/٢٥قـرار الجمعـية العامة      ") (اتفاقـية الجـريمة المـنظمة     ("المـنظمة عـبر الوطنـية       

ولم تستعرض  .  من تلك الاتفاقية، مع ادراج الاختلافات أو الاضافات بين معقوفتين          ٧هـذا الاقـتراح إلى المادة       
 . بعد توزيعهA/AC.261/L.123)(اللجنة المخصصة هذا الاقتراح 

 من اتفاقية الجريمة المنظمة ٧أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، ذكر أن المادة     (116)
وينـبغي لأي استنســاخ  . (A/55/383/Add.1)" الأعمـال التحضـيرية  "مشـفوعة بمـلحوظات تفسـيرية أدرجــت في    

وســيجري تــناول هــذه . أيضــا بمــلحوظات تفســيرية مــن ذلــك القبــيل في مشــروع الاتفاقــية أن يشــفع ٧لــلمادة 
 .المسألة أثناء القراءة الثالثة لمشروع النص

 .اقترحها لبنان (117)
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خلـيا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات         نظامـا دا   تنشـئ أن   )أ(  
وعـلى الأشـخاص الطبيعـيين أو الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة مهنية         [ ،المالـية غـير المصـرفية     

والأشخاص أو الكيانات الاعتبارية التي     [ )١١٨(،]أو تجاريـة، بمـا في ذلـك المؤسسات غير الربحية          
 وعند )١١٩(،] مجـال إحالـة الأموال أو كل ما لـه قيمة          تقـدم خدمـات نظامـية أو غـير نظامـية في           

ضمن نطاق اختصاصها،    خـاص لغسـل الأموال،       بوجـه  المعرضـة الاقتضـاء عـلى سـائر الهيـئات         
ويتعين أن   أشكال غسل الأموال،   جميع   )١٢٠(]غسـل الأموال  آلـيات   [وكشـف   مـن أجـل ردع      

 )١٢١(،]أو المـالكين المنتفعين   [الـزبائن    هويـة    الخاصـة بتعـيين   تطلـبات   الميشـدد ذلـك الـنظام عـلى         
وتقيــيم مــدى  [)١٢٢(،]أو غــير المعــتادة [وحفــظ الســجلات والإبــلاغ عــن المعــاملات المشــبوهة

 )١٢٣(؛]مشروعية المصادر

من ] المساعدة القانونية المتبادلة  [...] [المادة  بأحكام  مسـاس   أن تكفـل، دون      )ب( 
هــزة إنفــاذ القــانون وســائر الأجهــزة الأجهــزة الإداريــة والرقابــية وأجأن تكــون هــذه الاتفاقــية، 

بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي        ( ،المكرسـة لمكافحـة غسـل الأموال      
عـلى الـتعاون وتـبادل المعلومـات عـلى الصـعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق                قـادرة    ،)بذلـك 

 إنشاء وحدة استخبارات    الشـروط الـتي يفرضـها قانونهـا الداخـلي، وأن تـنظر، لتلك الغاية، في               
  التبليغات الواردة بواسطة [ وتحليل المعلومات    )١٢٤(]وحجز[مالـية تعمـل كمركـز وطـني لجمع          

 بشأن عمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم       )١٢٥(،]عـن المعـاملات المشـبوهة أو غير المعتادة        
 )١٢٦(؛]عند الاقتضاء[تلك المعلومات 

 معنــيين بمراقــبة الامتــثال، لــيكونوا حلقــة  أن تــنظر في امكانــية تعــيين موظفــين  )ج[( 
 )١٢٧(.]وصل عملياتية تنفيذية، في كياناتها المصرفية وغير المصرفية

                                                                 

 . من اتفاقية الجريمة المنظمة٧خروج عن نص المادة  (118)
 .اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية (119)
 .المنظمة من اتفاقية الجريمة ٧خروج عن نص المادة  (120)
 .اقترحتها سويسرا (121)
 . من اتفاقية الجريمة المنظمة٧خروج عن نص المادة  (122)
 .اقترحتها باكستان (123)
 . من اتفاقية الجريمة المنظمة٧خروج عن نص المادة  (124)
 . من اتفاقية الجريمة المنظمة٧خروج عن نص المادة  (125)
 . المنظمة من اتفاقية الجريمة٧خروج عن نص المادة  (126)
 .اقترحتها كوبا (127)
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 لكشــف ورصــد حــركة  عملــياتــنظر الــدول الأطــراف في تنفــيذ تدابــير مجديــة -٢ 
ضـمانات تكفل استخدام  بالـنقد والصـكوك القابلـة للـتداول ذات الصـلة عـبر حدودهـا، رهـنا                

. ودون إعاقـة حـركة رأس المـال المشـروع بـأي صورة من الصور     اسـتخداما سـليما   المعلومـات   
ويجـوز أن تشـمل تلـك الـتدابير اشـتراط قـيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل                   

 .الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدودود و من النقأي مقادير ضخمة

تدابـير مجديـة عملـيا لالزام المؤسسات المالية،    تـنظر الـدول الأطـراف في تنفـيذ          -٣[ 
 :بما فيها الجهات المعنية بتحويل الأموال

أن تـدرج في اسـتمارات الـتحويل الالكـتروني للأمـوال والرسـائل ذات الصلة                 )أ( 
 معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛

 أن تصون تلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛ )ب( 

يصـــا مشـــدّدا عـــلى تحويـــلات الأمـــوال الـــتي لا تحـــتوي عـــلى أن تفـــرض تمح )ج( 
 )١٢٨(.]معلومات كاملة عن المُصدر

لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخـلي بمقتضـى أحكـام هذه المادة، ودون                    -٤ 
بالمبادرات أن تسترشد   الدول الأطـراف    يجـدر ب ـ  مسـاس بـأي مـادة أخـرى مـن هـذه الاتفاقـية،               

غســل ضــد الإقليمــية والأقاليمــية والمــتعددة الأطــراف    ت اتخذتهــا المؤسســا ذات الصــلة الــتي  
 .الأموال

 وتعزيــز الــتعاون العــالمي والإقلــيمي ودون  نمــيةتســعى الــدول الأطــراف إلى ت  -٥ 
القضــائية وأجهــزة إنفــاذ القــانون  الســلطات بــين  )١٢٩(]والمســاعدة التقنــية[الإقلــيمي والثــنائي 

 .موالوأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأ

تسـعى كـل دولـة طـرف، عند تلقيها معلومات عن معاملة مصرفية مشبوهة،                -٦[ 
أو معـاملات مصـرفية مشـبوهة، إلى اتخاذ تدابير فعالة لكشف مصدر الأموال التي تخصها تلك                 

 )١٣٠(.]المعاملة أو المعاملات، بالتعاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلك

ها معلومات تدل على أن أموالا معينة هي        تسـعى كـل دولـة طرف، عند تلقي         -٧[ 
عـائدات فسـاد، أو معلومـات تـتعلق بشـخص أو أشخاص ضالعين في ارتكاب الجرم الأصلي،        

                                                                 

 .اقترحتها الولايات المتحدة (128)
 .اقترحتها باكستان (129)
 .اقترحتها أوكرانيا (130)
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] تجريم غسل عائدات الفساد    [٣٣أو كلتـيهما، أن تـتخذ تدابير ملائمة لتطبيق أحكام المادتين            
من هذه  ] متلكات الدولة ارجـاع الممـتلكات إلى الـبلد الأصـلي في حـالات الإضـرار بم               [٦٢و  

 )١٣١(].الاتفاقية، بالتعاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلك

 
 .]١٨-١٥حذفت المواد [

 

التجريم، والجزاءات وسبل الانتصاف، والمصادرة والحجز، والولاية القضائية،                              -ثالثا  
   )١٣٢(ومسؤولية الهيئات الاعتبارية، وحماية الشهود والضحايا، وإنفاذ القوانين                       

 )١٣٣(١٩المادة 
  الموظفين العموميين الوطنيين] فساد] [رشوة[

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال                     
 :التالية عندما ترتكب عمدا

 بمــزية غــير )١٣٤(]أو شــخص يــؤدي وظــائف عمومــية[وعــد موظــف عمومــي  )أ( 
كل مباشـر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف  مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو مـنحه إياهـا، بش ـ      

نفسـه أو لصـالح شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام                        
 بفعل ما لدى ممارسته واجباته الرسمية؛

 أو قبولـه،   )١٣٥(]أو شخص يؤدي وظائف عمومية    [الـتماس موظـف عمومي       )ب( 
ســتحقة، ســواء لصــالح الموظــف نفســه أو لصــالح   بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، مــزيـة غــير م  

                                                                 

 .اقترحتها أوكرانيا (131)
وفقـا لمـا ذكـر في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة، قـدم وفـد الاتحـاد الروسـي إلى اللجـنة المخصصة، في دورتها                             (132)

وقد قدم . (A/AC.261/L.163)مي إلى تدمـيج المـواد المتعلقة بالتجريم الواردة في هذا الفصل   الـرابعة، اقـتراحا يـر    
 .ذلك الاقتراح لدى اجراء القراءة الثالثة لمشروع النص

نـص هـذه المـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمهـا، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام بمهـام رئـيس اللجنة                                    (133)
بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية، فـريق عـامل غير رسمي أنشئ بعد القراءة                المخصصـة أثـناء مداولاتهـا       

ولم تستعرض اللجنة المخصصة    . (A/AC.261/L.141)الثانـية لمشـروع النص أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة           
 .هذا النص بعد توزيعه

 . من مشروع الاتفاقية٢ادة في الم" الموظف العمومي"تتوقف جدوى هذه الاضافة على نطاق تعريف  (134)
 . من مشروع الاتفاقية٢في المادة " الموظف العمومي"تتوقف جدوى هذه الاضافة على نطاق تعريف  (135)
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شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتـنع عن القيام بفعل ما لدى                            
 .ممارسته واجباته الرسمية

  
 )١٣٦( مكررا ١٩المادة 

 رشوة الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي المؤسسات الدولية
 تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم      تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من            -١  

القـيام، عمـدا، بوعـد موظـف عمومـي أجـنبي أو موظـف مؤسسـة دولية بمزية غير مستحقة أو                      
عرضــها علــيه أو مــنحه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، ســواء لصــالح الموظــف نفســه أو  

ما لدى  لصـالح شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتـنع عن فعل                           
، على الأقل في حال     ][فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية     [ممارسـته واجباته الرسمية     
 ].الاخلال بتلك الواجبات

تـنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى                -٢[  
باشر أو غير لـتجريم قـيام موظـف عمومـي أجـنبي أو موظـف مؤسسـة دولـية، عمـدا وبشكل م                    

مباشـر، بالـتماس أو قـبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو               
كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلــك الموظـف بفعـل مـا أو يمتـنع عــن فعـل مـا لـدى ممارسـته واجــباته             

، على الأقل في حال الاخلال بتلك       ][فـيما يـتعلق بتصـريف الأعمال التجارية الدولية        [الرسمـية   
 ].]اجباتالو
 

 حسبما أعيدت صياغتها أثناء ٣٠ بالمادة ٢٠استعيض عن المادة [
 .]الدورة الرابعة للجنة المخصصة

                                                                 

ــادة   (136) ــيقة  )A/AC.261/L.135(يجســد نــص هــذه الم ــة في الوث ــيقات الــتي  A/AC.261/L.137، بصــيغته المعدل ، التعل
وأبـدى بعض الوفود شواغل ازاء الآثار       .  لخصـها نائـب الرئـيس      أبديـت أثـناء اسـتعراض الـنص المـنقح، حسـبما           

ورأت وفود  . المحـتملة لهـذه المـادة في توسيع نطاق الولاية القضائية بما يتجاوز الولاية القائمة على مبدأ الاقليمية                 
ه وأعرب بعض الوفود عن رأي مؤدا. أخـرى أنـه يمكـن تـناول أي مشـاكل من هذا القبيل في المادة ذات الصلة              

أن هـذه المـادة قـد لا تكـون ضـرورية، لأن السـلــوك الـذي يقصـد أن تتناوـله يمكن أن يُخضع للعقاب في اطار                 
 .١٩المادة 
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 )١٣٧(٢١المادة 
 المتاجرة بالنفوذ

مـا قـد يلـزم من تدابير تشريعية وتدابير          ] في اعـتماد  [كـل دولـة طـرف       ] تـنظر [تعـتمد    
 :أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

الوعـد بـأي مـزية غـير مسـتحقة أو عرضـها أو مـنحها، بشـكل مباشر أو غير                   )أ( 
مباشـر، لـتحريض موظـف عمومـي أو أي شـخص آخـر على إساءة استغلال نفوذه الفعلي أو                    
المفـترض بهـدف الحصـول مـن إدارة أو سـلطة عمومـية تابعـة للدولة الطرف على أي مزية غير                     

 الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص         لصالح المحرّض ] محاب[قرار  ] أي[مسـتحقة أو    
 آخر؛

قــيام موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر،     )ب( 
الـتماس أو قـبول أي مـزية غـير مسـتحقة لصـالحه هو أو لصالح شخص آخر، من خلال إساءة        

 للدولة  اسـتغلال نفـوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة ما أو سلطة عمومية تابعة               
لصالحه هو أو لصالح أي شخص      ] محاب[قرار  ] أي[الطـرف عـلى أي مـزية غـير مسـتحقة أو             

 .آخر، سواء مورس النفوذ أم لا، وسواء أفضى النفوذ المفترض إلى النتيجة المقصودة أم لا
 

 )١٣٨(٢٢المادة 
 ]بشكل آخر[اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها 

 نب موظف عموميمن جا] أو اساءة استعمالها[
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم قيام                           
موظـــف عمومـــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أي ممتلكات         

                                                                 

نـص هـذه المـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمهـا، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام بمهـام رئـيس اللجنة                                    (137)
فاقـية، فـريق عـامل غير رسمي أنشئ بعد القراءة    المخصصـة أثـناء مداولاتهـا بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع الات               

ولم تستعرض اللجنة المخصصة    . (A/AC.261/L.147)الثانـية لمشـروع النص أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة           
 .هذا النص بعد توزيعه

لمخصصة نـص هـذه المـادة هـو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب نائب الرئيس الذي قام بمهام رئيس اللجنة ا                      (138)
أثـناء مداولاتهـا بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية، فـريق عـامل غـير رسمـي أنشـئ عقـب القـراءة الثانية                               

ولم تستعرض  .  في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة وتولت كندا تنسيق أعماله          ٢٧ و   ٢٢لمشـروع نـص المـادتين       
 .٢٧قحة حذف المادة وتستتبع هذه الصيغة المن. اللجنة المخصصة هذا النص بعد توزيعه
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أو أمـوال أو أوراق مالـية عمومـية أو خصوصـية أو أي أشـياء أخـرى ذات قـيمة عهـد بهـا اليه                          
 )١٤٠(].أو باساءة استعمالها [)١٣٩ (]]بشكل آخر[أو بتسريبها [، أو بتبديدها بحكم موقعه

 
 ٢٣المادة 
 )١٤١(الإخفاء

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام                        
، عقــب ارتكــاب أفعــال أخــرى مجــرّمة وفقــا لهــذه الاتفاقــية ودون المشــاركة في هــذه     [عمــدا 

أو ] أو الاحــتفاظ بهــا[ بإخفــاء أو حــيازة أو احالــة ممــتلكات مــنقولة أو أمــوال  )١٤٢(]الأفعــال،
عندما يكون الشخص   ] أو الاحتفاظ بها  [العمـل كوسيط في احالة تلك الممتلكات أو الأموال          

المعـني عـلى عـلم بـأن تلـك الممـتلكات المـنقولة أو الأمـوال متأتـية من أحد الأفعال المجرّمة وفقاً                      
 )١٤٣(.ةلهذه الاتفاقي

 
 ٢٤المادة [
 ]السلطة [ ]الوظائف[إساءة استغلال 

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلــزم مــن تدابير تشريعية وتدابـير أخــرى لكــي تجرّم                      

] أو موظف مدني دولي[قيام موظف عمومي    ] ، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخـلي،          [
أو موقعه، بأدائه أو عدم أدائه      [ظائفه  بإساءة استغلال و  ] شـخص يـؤدي وظائف عمومية،     [أو  

                                                                 

يفهم في البلدان الناطقة بالاسبانية على أنه       " التسريب"يتـبين مـن مناقشـات الفـريق العـامل غير الرسمي أن تعبير                (139)
 .، بينما هو مشمول بهذين التعبيرين في بلدان أخرى"التبديد"و " الاختلاس"يختلف عن 

مغاير لمفهوم الاختلاس أو التبديد أو التسريب وذو نطاق " اساءة الاستعمال"يـرى عـدد مـن البلدان أن مفهوم          (140)
 .أوسع، ولا يفي بالمعيار اللازم للتجريم

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أبدى معظم الوفود رغبة في الاحتفاظ بهذه           (141)
ورأت وفود كثيرة أنه ينبغي حذف . ن غسل الأموالالمـادة، لأنهـا رأت أنهـا تتضـمن مفاهـيم مخـتلفة جوهـريا ع             

وسوف . ٣٣  أو لأن هذا المفهوم ينبغي معالجته اقترانا بالمادة        ٣٣هـذه المـادة لأن هـذه المسـألة مشـمولة بالمـادة              
 .٣٣يُتخذ قرار بشأن هذه المسألة بعد النظر في المادة 

ولم يُبد أي اعتراض    .  في الدورة الثالثة للجنة المخصصة     اقترحـتها المكسـيك أثـناء القـراءة الثانـية لمشروع النص،            (142)
 .على هذا الاقتراح

 :أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترحت باكستان الصياغة التالية (143)
 الإخفاء ومواصلة الاحتفاظ"

عاتها الوطنـية مواصلة الاحتفاظ     تـتخذ كـل دولـة طـرف الـتدابير الملائمـة لكـي تجـرّم تشـري                 "    
 ."بالعائدات والممتلكات المتأتية من أفعال فساد ومواصلة إخفائها
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لدى الاضطلاع بتلك الوظائف، بغرض الحصول      ] أو أي فعـل أو إغفال من جانبه       ] [فعـلا مـا   
 .]على منافع غير مشروعة لصالحه أو لصالح طرف ثالث

 
 )١٤٤(٢٥المادة 

 )١٤٥(الإثراء غير المشروع
امها القانوني،  عـلى كـل دولـة طـرف، رهـنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظ             -١ 

الــتدابير اللازمــة لكــي تجــرّم قوانيــنها إثــراء أي موظــف حكومــي   ] تــنظر في اتخــاذ][تــتخذ[أن 
بصـورة غير مشروعة أو ازدياد موجوداته ازديادا كبيرا لا يستطيع تعليله بصورة معقولة قياسا                

 .إلى مكاسبه المشروعة أثناء أدائه لوظائفه

 الإثـراء غير المشروع أن تعتبر ذلك الجرم    عـلى الـدول الأطـراف الـتي جرّمـت          -٢ 
 )١٤٦(.فيما بينها فعل فساد لأغراض هذه الاتفاقية

، بالقدر الذي   [عـلى أي دولـة طـرف لم تجـرّم الإثـراء غـير المشروع أن تقدم                   -٣ 
 )١٤٨(.مساعدة وعونا بشأن هذا الجرم حسبما تنص عليه هذه الاتفاقية] )١٤٧(تجيزه قوانينها،

                                                                 

نـص هـذا الاقـتراح هـو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب الرئيس، الأرجنتين التي تولت تنسيق أعمال فريق               (144)
 .هولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا الاقتراح بعد توزيع. عامل غير رسمي

أبـدى وفـد الاتحـاد الروسـي ووفـود الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي ووفود أخرى رغبة شديدة في حذف               (145)
 ولم يتناولها   (A/AC.261/L.140)واقترحـت الجمهورية التشيكية مادة تتعلق بالتهرب من الضرائب          . هـذه المـادة   

 ٢٥ مــن المــادة    ٤ا الأصلـي الــوارد في الخيــار      ووافقت الفلبين على سحب اقتراحه    . الفريق العامل غير الرسمي   
)A/AC.261/3/Rev.1   و Corr.1 (                  بشـرط نقـل الفقـرة الفرعـية مـن ذلـك الخيار، بصيغة معدلة، إلى مادة جديدة

ولم يناقش  . ، لكي تنظر فيها اللجنة المخصصة خلال قراءتها الثالثة لمشروع النص          "النهب" مكـررا، عـنوانها      ٢٥
 . في الفريق العامل غير الرسمي(A/AC.261/L.151)ح هذا الاقترا

 . قد لا تكون ضرورية٢رأى بعض الوفود أن الفقرة  (146)
 .٣رأى العديد من الوفود أنه ينبغي حذف العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة  (147)
 . بكاملها٣حبّذ العديد من الوفود حذف الفقرة  (148)
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 )١٤٩(٢٦المادة 
  )١٥٠(دام المعلومات المحجورة أو السريةاستخ

 )١٥١(١الخيار 

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                   
 اســــتخدام الموظــــف العمومــــي، أو الشــــخص الــــذي يــــؤدي وظــــائف  )١٥٢(اســــاءة

ــية، ــوع مــن المعلومــات      )١٥٣(عموم ــث، لأي ن ــنفعة طــرف ثال ــته هــو أو لم  ســواء لمنفع
ــؤدي وظــائف      المحجــورة أو  ــذي ي ــتي يكــون ذلــك الموظــف أو الشــخص ال الســرية ال

 .عمومية قد حصل عليها بحكم وظائفه أو من أجل أدائها
 

 )١٥٤(٢الخيار 

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                   
 :فعلي الفساد التاليين، عندما يرتكبان عمداً

                                                                 

لمشــروع الــنص في الــدورة الأولى للجــنة المخصصــة، أعربــت وفــود عديــدة عــن رغبــتها في  أثــناء القــراءة الأولى  (149)
غير أن كثيرا منها أبدى تفضيل تجسيد ذلك المفهوم في          . الابقـاء عـلى المفهـوم الـوارد في هـذه المادة في الاتفاقية             

رير جرم منفصل ورأى بعـض الوفود أن هناك حاجة إلى تق .  ولـيس في مـادة منفصـلة   ٢٩صـيغة مـنقحة لـلمادة     
)) اختلاس الموظف العمومي للممتلكات (٢٢كالمادة (ورأت تلك الوفود أن مواد أخرى     . بشـأن هـذه المسـألة     

 .وسائر قوانين العقوبات الوطنية ستكون كافية لشمل السلوك المستهدف في هذه المادة
، أعربت وفود عديدة عن رغبتها في حذف        أثـناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة           (150)

ــن جانــب الموظفــين          ــا ليســت ضــد مفهــوم الحــيلولة دون اســاءة اســتعمال المعلومــات م ــنة أنه ــادة، مبيّ هــذه الم
وطلـب نائـب الرئـيس الـذي يـتولى مسـؤولية هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية إلى وفـود الجزائــر             . العمومـيين 

عـداد مشروع نص موحد، تيسيرا لاتخاذ اللجنة المخصصة قرارا بشأن  وكولومبـيا والمكسـيك أن تتشـاور بغـية ا         
وريثما يتم اعداد ذلك النص الموحد، اقترح نائب الرئيس وضع النص . ما اذا كان يجدر الابقاء على هذه المادة

لثة وقـد حـال ضـيق الوقت دون امتثال تلك الوفود لطلب نائب الرئيس أثناء الدورة الثا                . الحـالي بـين معقوفـتين     
 .للجنة المخصصة

ــيك   (151) ــته المكسـ ــنة    . (A/AC.261/IPM/13)اقترحـ ــدورة الأولى للجـ ــنص في الـ ــروع الـ ــراءة الأولى لمشـ ــناء القـ وأثـ
المخصصـة، أبـدت بعـض الوفـود تفضيلها لهذا الخيار لكي يكون الأساس للمضي في الأعمال، ورأت أن بعض                    

دمـة، قـد يكـون مـن المفـيد ادراجهـا في صيغة منقحة           ، ومـنها تحديـد فـترة زمنـية بعـد تـرك الخ             ٢عناصـر الخـيار     
 .لاحقة

 .رأى بعض الوفود أن هناك حاجة إلى كلمة أنسب (152)
أو أي شخص آخر، حسب التعريف الوارد في "اقـترح أحـد الوفـود تعديـل هذه العبارة ليصبح نصها كما يلي        (153)

 ". من هذه الاتفاقية٣المادة 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (154)
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غــير مشــروعة، ســواء لمنفعــته هــو أو   قــيام موظــف عمومــي بصــورة   )أ(  
لمـنفعة طـرف ثالـث، بكشـف معلومـات أو وثائق سرية واستخدامه اكتشافا علميا أو                 

 معلومات أو بيانات محجورة أو سرّية أخرى أصبح على علم بها بحكم وظائفه؛

قـيام موظـف عمومـي، يعمل مستخدَما أو مسؤولا تنفيذيا أو عضوا              )ب(  
ة عمومـية أو في هيئـتها التشـريعية، باسـتخدام معلومات لا      في مجلـس إدارة أيـة مؤسس ـ      

يقصـد تعمـيمها عـلى المـلأ، وحصـل علـيها بحكم وظائفه أو اقترانا بها، استخداما غير                  
مشـروع، سـواء لمنفعـته هـو أو لمـنفعة طرف ثالث، أثناء خدمته كموظف عمومي أو                  

 .]في غضون سنتين من تركه تلك الخدمة
 

 .] حذفت٢٧المادة [
 

 )١٥٥(٢٨لمادة ا[
 )١٥٦(المنافع غير المشروعة

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تدرج في                     

بتحصيل أي  ] أو شخص يؤدي وظائف عمومية،    [عـداد جـرائم الفسـاد قـيام موظف عمومي           
يبة أو  شـيء ذي قـيمة نقديـة بمقاديـر غـير مسـتحقة أو بمقاديـر يفـوق مـا يقـرره القانون، كضر                       

ســواء بشــكل مباشــر أو غــير ] مســاهمة أو كرســم إضــافي أو ريــع أو فــائدة أو راتــب أو أجــر، 
 .مباشر

 

                                                                 

نـص هـذه المـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمـتها، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام بمهـام رئيس اللجنة                         (155)
ــيكية ومصــر            ــة التش ــيرو والجمهوري ــن مشــروع الاتفاقــية، ب ــأن هــذا الفصــل م ــا بش ــناء مداولاته المخصصــة أث

ولم تستعرض اللجنة المخصصة    . للجنة المخصصة والمكسيك، بعد القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة          
 .هذا النص بعد توزيعه

أثـناء القـراءتين الأولى والثانـية لمشـروع الـنص في الدورتين الأولى والثانية للجنة المخصصة، أشير إلى أن العنوان                      (156)
ألف هــذا الفعــل ومــع أن معظــم الــبلدان تــ. يجسّــد عــلى نحــو ملائــم الفعــل المــراد تجــريمه بموجــب هــذه المــادة  لا

الإجــرامي، أشــير إلى أن هــذا المفهــوم يعتــبر مشــمولا بجــرائم أخــرى في القوانــين الجنائــية الــتي نُقّحــت في الآونــة 
 .ونتيجة لذلك، تساءل بعض الوفود عن مدى الحاجة إلى وجود مادة منفصلة بشأن هذا الموضوع. الأخيرة
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 )١٥٧(٢٩المادة [
 )١٥٨(الأفعال الإجرامية الأخرى

 
يُعتـبر الفعـلان التالـيان فعلَـي فسـاد يخضـعان للجزاءات المنصوص عليها في التشريعات                 

 :الداخلية لكل دولة طرف

قــيام الموظـف العمومــي، ســواء عمـدا أو عــن إهمــال جســيم،   : عـدم الإفصــاح  )أ( 
بعـدم الإفصـاح بدقـة، وكـل سنة، عن موجوداته والتزاماته المالية وصافي قيمة ممتلكاته، بغرض       

أو خداع السلطات المختصة    /التدلـيس عـلى الحكومـة فـيما يـتعلق بالـتزامات مثل الضرائب، و              
 فيما يتعلق بأنشطته وعائداته غير المشروعة؛

ــه ذات      : عــدم التخــلي  )ب(  ــي بالتخــلي عــن موجودات ــيام الموظــف العموم ــدم ق ع
الصـلة، مـنعا لتضـارب المصـالح، إلى شـخص أو أشـخاص غـير الـزوج أو الأقرباء حتى الدرجة                      

 .]الرابعة من صلة الدم أو النسب
 

 مكررا وأعيد ترقيمهما لتصبحا المادتين ٣٠ و٣٠نقلت المادتان [
 .]يا مكررا ثان٣٨ مكررا و٣٨

 
  .] حذفت٣١المادة [

                                                                 

 .(A/AC.261/IPM/24)اقترحتها الفلبين  (157)
ناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح معظم الوفود إلغاء هذه المادة، لأن                  أث ـ (158)

ورأت بضعة وفود أن بعض أشكال السلوك       . كـل المسـائل الـتي تتضـمنها كانـت قد عولجت في مواضع أخرى              
 لمشروع النص أيضا، اقترحت كولومبيا إدراج   وأثـناء القراءة الثانية   . الـواردة في هـذه المـادة لا يسـتحق الـتجريم           

 من الوثيقة ٦ويرد اقتراح كولومبيا في الفقرة .  مكـررا في مشـروع الاتفاقية لكي تحل محل هذه المادة   ٢٨المـادة   
A/AC.261/L.94. 
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 )١٥٩(٣٢المادة 
 الفساد في القطاع الخاص

مـا قـد يلزم من تدابير تشريعية        ] في اعـتماد  [كـل دولـة طـرف       ] تـنظر [تعـتمد    -١  
أثناء ] [من جانب كيانات كبرى[وتدابـير أخـرى لـتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا            

 )١٦٠(]:مومية من جراء ذلكوعندما تتضرر مصالح ع] [مزاولة نشاط تجاري

وعـد أي شـخص يديـر كـيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة،        )أ(  
بمـزية غـير مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح              
الشـخص نفسـه أو لصـالح شـخص أو كـيان آخـر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع                      

فيما يتعلق بمعاملة اقتصادية أو مالية أو تجارية، مما ينجم [ا، عـلى نحو يخلّ بواجباته       عـن فعـل م ـ    
 )١٦١(؛]عنه إلحاق ضرر بذلك الكيان التابع للقطاع الخاص

التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي                                      )ب (  
ة، سواء لصالح الشخص نفسه                  صفة، أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحق                                    

أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن فعل ما، على                                                         
فيما يتعلق بمعاملة اقتصادية أو مالية أو تجارية، مما ينجم عنه إلحاق ضرر                                                [نحو يخلّ بواجباته           

 )١٦٢(].بذلك الكيان التابع للقطاع الخاص                

 في اعتماد تدابير تشريعية لضمان معاقبة الموظفين     تـنظر كـل دولة طرف أيضا       -٢[  
الرفــيعي المســتوى في مؤسســة مــن القطــاع الخــاص بالعقوبــات المقــررة لجــرائم الاخــتلاس الــتي   
يرتكــبها موظفــون عمومــيون في ظــروف مشــابهة مــتى كانــت مؤسســة القطــاع الخــاص المعنــية   

قطاع الخاص هؤلاء تؤثر على تضـطلع بنشـاط مـالي أو كانـت الأفعـال الـتي ارتكـبها موظفو ال               
وينـبغي أن تشـمل مؤسسـات القطـاع الخـاص التي تغطيها هذه المادة،      . مصـالح اقتصـادية عامـة     

                                                                 

 قوية أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الـرابعة للجنة المخصصة، أعربت بعض الوفود عن شكوك             (159)
ازاء الاحـتفاظ بهـذه المـادة ومحاولـة ارسـاء الـتزام تعـاهدي عالمي ملزم قانونيا بتجريم الفساد الحاصل في القطاع                       

ولاحظـت تلـك الوفـود أيضـا أن مسـألة الفساد في القطاع الخاص يمكن أن تصرف المفاوضين                   . الخـاص وحـده   
 .عن تحقيق حلول عملية بشأن مسائل هامة أخرى

 .من الوفود إلى أن نطاق هذه المادة يحتاج إلى تحديد عن طريق الربط إلى حد ما بالمصلحة العموميةأشار عدد  (160)
 .نص إضافي مقترح من المكسيك (161)
 .نص إضافي مقترح من المكسيك  (162)
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ولكـن لـيس عـلى سـبيل الحصـر بالضـرورة، المصـارف والمؤسسات المالية الخاصة التي تعمل في            
 )١٦٣(.]مجال اقتراض الأموال أو الموجودات أو الصكوك التي تخص أفراداً واستخدامها

 
 ٣٣المادة 

 غسل عائدات الفساد
 
تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخـلي، مـا قد                      -١  

 :]عندما ترتكب عمدا[ ،يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية

غرض إخفاء  ، ب إجراميةع العلم بأنها عائدات     ـ، م إحالتها الممـتلكات أو     تحويـل  ‘١‘)أ(  
ــتلك الممــتلكات أو مســاعدة أي شــخص ضــالع في      أو ــه المصــدر غــير المشــروع ل تموي

 ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقـية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية                 ‘٢‘  
بــأن تلــك وق المــتعلقة بهــا، مــع العــلم  التصــرف فــيها أو حركــتها أو ملكيــتها أو الحق ــ

 ؛إجراميةعائدات الممتلكات هي 

 :ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني )ب(  

، اســتلامهااكتســاب الممــتلكات أو حــيازتها أو اســتخدامها مــع العــلم، وقــت  ‘١‘  
 ؛إجراميةبأنها عائدات 

أو الــتآمر الــتعاون ادة، أو ذه المــفعــل مجــرّم وفقــا لهــالمشــاركة في ارتكــاب أي  ‘٢‘  
على ذلك وتسهيله وإسداء    والتشجيع  ارتكابه والمساعدة   والشروع في   عـلى ارتكابـه،     
 .المشورة بشأنه

اكتسـاب ممـتلكات متأتـية مـن عائدات إجرامية، أو هي عائدات إجرامية، أو                ‘٣‘[  
ا أو تحويلها حـيازتها أو اسـتخدامها أو إدارتهـا أو حراستها أو التصرف فيها أو مبادلته         

أو تقديمهــا كضــمان أو نقــلها أو إحالــتها أو اســتثمارها أو تحويــرها أو إتلافهــا، إذا لم 
يـتخذ الشـخص الملـزم بحكم مهنته أو موقعه أو منصبه أو التكليف المسند إليه ما يلزم                  

 )١٦٤( .]من تدابير للتأكد من مشروعية مصدر تلك الممتلكات

 : من هذه المادة١ة لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقر -٢  
                                                                 

 .نص مقترح من تركيا (163)
 .غسل الأموالأعربت بعض الوفود عن قلقها من ارساء ما يبدو أنه معيار إهمال فيما يتعلق ب 164) 
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ــرة     )أ(   ــيق الفق ــة طــرف إلى تطب ــادة عــلى أوســع   ١تســعى كــل دول  مــن هــذه الم
 )١٦٥(مجموعة من الجرائم الأصلية؛

 الأفعـال المجـرّمة وفقا      تـدرج كـل دولـة طـرف في عـداد الجـرائم الأصـلية كـل                 )ب([  
 )١٦٦(]؛لهذه الاتفاقية

ئم الأصلية الجرائم المرتكبة    ، تشمل الجرا   أعـلاه  )ب(لأغـراض الفقـرة الفرعـية        )ج(  
غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية      .  وخارجها داخـل الولايـة القضائية للدولة الطرف المعنية       

فعــلا يعتــبر ذو الصــلة الســلوك القضــائية للدولــة الطــرف لا تكــون جــرائم أصــلية إلا إذا كــان  
فعــلا  مــن شــأنه أن يعتــبر وكــانإجرامــيا بمقتضــى القــانون الداخــلي للدولــة الــتي ارتكــب فــيها  

لو كان قد   إجرامـيا بمقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف الـتي تُـنفِّذ أو تُطـبّق هـذه المـادة                        
 ارتكب فيها؛

الـمُنْفذة د كـل دولـة طـرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها         تـزوّ  )د(  
  لاحقا أو بوصف لها؛على تلك القوانينتُدخل لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات 

تنســحب   مــن هــذه المــادة لا١يجــوز الــنص عــلى أن الجــرائم المبيّــنة في الفقــرة  )ه([  
إذا كانـت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي       ،  عـلى الأشـخاص الذيـن ارتكـبوا الجـرم الأصـلي           

 )١٦٧(]؛للدولة الطرف تقتضي ذلك

لغرض، الذي يلزم توافره في على عنصر العلم أو القصد أو ا     يمكـن الاستدلال     )و([  
 )١٦٨(]. من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية١أي جرم مبيّن في الفقرة 

 

                                                                 

 الجرائم الأصلية التي ترتئيها هذه الفقرة مجموعةأثـناء القراءة الأولى لمشروع النص، أبدت بضعة وفود قلقها من اتساع         (165)
وأبدت بضعة وفود أخرى    . ورأت تلـك الوفـود أنـه ينـبغي شمـول الجـرائم الأصـلية الخطـيرة فحسب                 . بصـيغتها الحالـية   

 وقد أعرب عن هذه المواقف مجددا أثناء القراءة الثانية لمشروع النص .ائم الأصلية من الجرواسعة مجموعةتفضيلها 
 .في الدورة الرابعة للجنة المخصصة

أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الـرابعة للجـنة المخصصـة، أبـدت عـدة وفود قلقها بشأن نطاق                            (166)
وسوف يكون من الضروري حل هذه المسألة       . ن الفقرة السابقة  الجـرائم الأصـلية، وهـو قلق مماثل لما أبدي بشأ          

 .بعد تحقيق الوضوح فيما يتعلق بمحتويات المواد المتعلقة بالتجريم من الاتفاقية المقبلة
أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الـرابعة للجـنة المخصصـة، أعربـت وفود عن رأي مفاده أن هذه                            (167)

 .ونادت وفود أخرى بالاحتفاظ بها. غير ضروريةالفقرة الفرعية 
أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الـرابعة للجـنة المخصصـة، أعربـت وفود عن رأي مفاده أن هذه                            (168)

 . مكررا٣٠الفقرة الفرعية لن تكون ضرورية إذا اتفق على المادة 
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 )١٦٩(٣٤المادة 
  الجرائم المحاسبية

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الفعلين                      
 :التاليين، عند ارتكابهما عمدا

أو اسـتخدام فـاتورة أو أي مسـتند أو سـجل محاسـبي آخر يحتوي على                 إعـداد    )أ(  
 معلومات كاذبة أو ناقصة؛

 .إغفال تسجيل أي دفعة خلافا للقانون )ب(  
 

 .]٣٦ و٣٥حذفت المادتان [
 

 )١٧٠(٣٧المادة 
  إعاقة سير العدالة

 تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال          
 :التالية، عندما ترتكب عمدا

اسـتخدام القـوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو       )أ( 
ــتدخل في الإدلاء بالشــهادة أو      ــلى الإدلاء بشــهادة زور أو لل ــتحريض ع ــنحها لل عرضــها أو م

 تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛

اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف        )ب( 
قضـائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه               

ولــيس في هــذه الفقــرة الفرعــية مــا يمــس بحــق الــدول الأطــراف في أن تكــون لديهــا   .[الاتفاقــية
 .]ى من الموظفين العموميينتشريعات تحمي فئات أخر

                                                                 

وأثـناء القـراءة الأولى لمشـروع الـنص، أثارت بضعة وفود مسألة             . (A/AC.261/IPM/10) فرنسـا    قترحـتها اهـذه المـادة      (169)
علاقة هذه  لى  وأشارت بضعة وفود إ   . هذه المادة  إدراج جزاءات غير الجزاءات الجنائية لإضفاء مغزى على       إلى  الحاجـة   

لمخاوف  وقد أعرب عن هذه ا.٣٤ المادة وإما حذف المادة     بتلك ٣٤ المادة   إمـا دمـج   ، واقترحـت    ١٢المـادة بالمـادة     
وأضافت بعض الوفود أن الصيغة . مجـددا أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص في الدورة الرابعة للجنة المخصصة        
ووافقت اللجنة المخصصة على . ٣٢الحالـية عامـة بشـكل مفـرط وتـثير المخـاوف ذاتهـا الـتي أثـيرت بشأن المادة           

ة في دورتهـا الـرابعة، ومفـاده أن ينظر في هذه المادة             اقـتراح نائـب الرئـيس الـذي يديـر المناقشـة بشـأن هـذه المـاد                 
 . أثناء القراءة الثالثة لمشروع النص١٢بالتزامن مع النظر في المادة 

أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الـرابعة للجـنة المخصصـة، أعربـت وفود عن رأي مفاده أن هذه                            (170)
 .المادة غير ضرورية
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 ٣٨المادة 
 مسؤولية الهيئات الاعتبارية

 
ق مع مبادئها القانونية، ستتتعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير،                    -١  

 .الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة فيلتقرير 

ــية للدو  -٢   لــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية الهيــئات   رهــنا بالمــبادئ القانون
 .الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا       تمـس تلك    لا   -٣  
 .الجرائم

لهيـئات الاعتبارية   تكفـل كـل دولـة طـرف، عـلى وجـه الخصـوص، إخضـاع ا                 -٤  
قــا لهــذه المــادة لجــزاءات جنائــية أو غــير جنائــية فعّالــة ومتناســبة   المســؤولية وفالــتي تلقــى علــيها 

 .نقديةالزاءات فيها الجورادعة، بما 
 

  مكررا٣٨المادة 
 التواطؤ في ارتكاب جريمة [التواطؤ أو التحريض أو الشروع [

 ]] على ارتكابها أو الشروع في ارتكابهاو التحريض
 

بير تشريعية وتدابير أخرى لكي     تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدا                 -١  
أو بأي صفة   ] [محرّض] [مسـاعد [تجـرّم، وفقـا لقانونهـا الداخـلي، المشـاركة كطـرف متواطـئ               

 . من هذه الاتفاقية)١٧١([...]في فعل مجرّم وفقا للمواد ] أخرى

 وتدابير أخرى لكي    تدابير تشريعية تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن                  -٢[  
 الداخــلي، أي شــروع في ارتكــاب فعــل مــن الأفعــال المجــرّمة وفقــا لــلمواد تجــرّم، وفقــا لقانونهــا

 .] من هذه الاتفاقية)١٧٢([...]
                                                                 

 الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الـرابعة للجنة المخصصة، لُفت الانتباه إلى أن قائمة المواد المتعلقة                أثـناء القـراءة    (171)
وهذا التمايز قد   .  مـن هذه المادة    ٣ أو الفقـرة     ٢بهـذه الفقـرة قـد تخـتلف عـن القائمـة المـراد إدراجهـا في الفقـرة                    

 متوافقة بالتساوي مع المفاهيم المعبّر عنها في     يصـبح ضروريا بسبب طبيعة الأفعال الإجرامية حيث انها لا تكون          
 .كل من تينك الفقرتين

أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الـرابعة للجنة المخصصة، لُفت الانتباه إلى أن قائمة المواد المتعلقة                    (172)
وهذا التمايز قد   . هذه المادة  مـن    ٣ أو الفقـرة     ١بهـذه الفقـرة قـد تخـتلف عـن القائمـة المـراد إدراجهـا في الفقـرة                    

يصـبح ضروريا بسبب طبيعة الأفعال الإجرامية حيث انها لا تكون متوافقة بالتساوي مع المفاهيم المعبّر عنها في               
 .كل من تينك الفقرتين



 

 46 
 

 A/AC.261/3/Rev.3 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي                      -٣[  
تجــرّم، وفقــا لقانونهــا الداخــلي، الإعــداد لارتكــاب فعــل مــن الأفعــال المجــرّمة وفقــا لــلمواد           

 .]هذه الاتفاقية من )١٧٣([...]
 

 )١٧٤( مكررا ثانيا٣٨المادة 

 العلم أو النية أو الغرض كعناصر للفعل الإجرامي
 
يمكــن الاســتدلال مــن الملابســات الوقائعــية الموضــوعية عــلى العــلم أو النــية أو الغــرض    

 .من هذه الاتفاقية[...] بصفتها من عناصر فعل مجرّم وفقا للمواد 
 

 )١٧٥(٣٩المادة [
 خصصةالسلطات المت

 
تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابير لضمان وجود أشخاص متخصصين أو                     

ويـتعين أن يتمـتع هؤلاء بما يلزم من الاستقلالية، وفقا        . هيـئات متخصصـة في مكافحـة الفسـاد        
للمـبادئ الأساسـية للقـانون الداخـلي للدولـة الطـرف، لكـي يستطيعوا القيام بوظائفهم بفعالية                  

وتضمن كل دولة طرف حصول موظفي تلك الهيئات على ما     . لــه  داعـي ودون أي ضـغط لا      
 .]يكفي من التدريب والموارد المالية للقيام بمهامهم

 
 ٤٠المادة 

   الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
عـلى كـل دولـة طـرف أن تجعـل ارتكـاب أي فعــل مجـرّم وفقـا لهـذه الاتفاقية                      -١  

 .الجرمخاضعا لجزاءات تُراعى فيها خطورة ذلك 

                                                                 

د المتعلقة أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الـرابعة للجنة المخصصة، لُفت الانتباه إلى أن قائمة الموا                   (173)
وهذا التمايز قد   .  مـن هذه المادة    ٢ أو الفقـرة     ١بهـذه الفقـرة قـد تخـتلف عـن القائمـة المـراد إدراجهـا في الفقـرة                    

يصـبح ضروريا بسبب طبيعة الأفعال الإجرامية حيث انها لا تكون متوافقة بالتساوي مع المفاهيم المعبّر عنها في               
 .كل من تينك الفقرتين

الثانــية لمشــروع الــنص في الــدورة الــرابعة للجــنة المخصصــة، أشــارت بضــعة وفــود إلى رغبــتها في   أثــناء القــراءة  (174)
 .الرجوع إلى هذه المادة أثناء القراءة الثالثة، لأن شكوكا تساورها بشأن ضرورة الاحتفاظ بها

ع الــنص، اتفــق عــلى وأثــناء القــراءة الأولى لمشــرو). A/AC.261/IPM/4(هــذه المــادة اقترحــتها النمســا وهولــندا  (175)
وأثــناء القــراءة الثانــية لمشــروع الــنص في الــدورة الــرابعة للجــنة  . ٤٠اســتعراض هــذه المــادة بالــتزامن مــع المــادة  

 . مكررا في صيغتها النهائية٥المخصصة، أُرجئ البت في الاحتفاظ بهذه المادة أو حذفها إلى أن توضع المادة 
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تسـعى كـل دولـة طـرف إلى اتخـاذ ما يلزم من تدابير لقصر نطاق أي حصانة                    -٢  
وأي امتـياز قضـائي لموظفـيها العمومـيين، فـيما يـتعلق بالتحقيق والملاحقة والمقاضاة في الجرائم                   
المقـررة وفقـا لهـذه الاتفاقـية، بموجـب نظامهـا القـانوني، عـلى مـا هـو ضـروري بالقطع لضمان                    

ــة كافـيـة للأشـخاص الذيـن يتمـتّعون بـتلك الامتـيازات والحصـانـات لـدى ممارسـة                   توفـير حماي ـ 
 )١٧٦ (.وظائفهـم

] تقديرية[تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضـمان ممارسـة أي صلاحيات قانونية         -٣  
ــذه          ــة الأشــخاص لارتكــابهم جــرائم مشــمولة به ــتعلق بملاحق ــيما ي ــا الداخــلي ف ــيحها قانونه يت

لفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم،          الاتفاقـية، مـن أجل تحقيق ا      
 .ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها

في حالـة الأفعـال المجــرّمة وفقـا لهــذه الاتفاقـية، تــتخذ كـل دولــة طـرف تدابــير        -٤  
 ي، ضمانا لأن تُراع، وفقـا لقانونهـا الداخـلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع          مناسـبة 

الشــروط المفروضــة فــيما يــتعلق بقــرارات الإفــراج عــلى ذمــة المحاكمــة أو الاســتئناف ضــرورة    
 )١٧٧(. حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقةضمان

 محاكمهـا أو سـلطاتها المختصـة الأخرى         بـأن تـراعي   تكفل كـل دولـة طـرف        ت ـ -٥  
ر أو  ذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّ       المشمولة به الجرائم  ] وخصوصـية [خطـورة   

 )١٧٨(.الجرائمالمشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك 

حيــنما يُــتهم موظــف عمومــي بجــرم بمقتضــى هــذه الاتفاقــية، تــنظر كــل دولــة  -٦ 
طـرف في امكانـية وقـف ذلـك الموظـف العمومـي وقفـا مؤقـتا عـن تـولي منصـبه أو الاضطلاع                         

 أداء وظائفـه، أو نقلـه إلى مكـان عمل آخر داخل مؤسسة ما، كتدبير وقائي، عندما          بمهامـه أو  
تسـوّغ جسـامة الجـرم ذلـك الاجراء ويكون ذلك مستصوبا لاجراء التحريات أو مواصلتها أو        

وينـــبغي أن يكـــون أي وقـــف مؤقـــت أو نقـــل لفـــترة زمنـــية . لحمايـــة مصـــالح عمومـــية هامـــة

                                                                 

سمي أنشأه نائب الرئيس القائم بمهمة رئيس اللجنة المخصصة أثناء   أعد نص هذه الفقرة فريق عامل غير ر (176)
مداولاتها بشأن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية خلال الدورة الرابعة للجنة المخصصة، بعد القراءة الثانية    

 .لمشروع النص
 بعض الوفود أنه ينبغي  أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، كان من رأي  (177)

في حين أيدت وفود كثيرة استبقاءها، وبخاصة بالنظر إلى أن النص مستنسخ من اتفاقية . حذف هذه الفقرة
 .الجريمة المنظمة وتمت الموافقة عليه بالاجماع في تلك الاتفاقية

 أحد الوفود حذف هذه الفقرة، أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترح  (178)
 .في حين أعربت بعض الوفود عن قلقها بشأن طابعها الالزامي
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 كما ينبغي أن يكون  )١٨٠(.عتبار الواجب لافتراض البراءة    وأن يُمـارس بـايلاء الا      )١٧٩(معقولـة، 
وقـف الموظـف العمومـي مؤقـتا عـن عملـه أو نقلـه إلى مكان عمل آخر بناء على هذا الأساس                       

 )١٨١(.دون مساس دائم بالمسؤوليات المسندة إلى الموظف العمومي المتهم

 امكانية  تـنظر كـل دولة طرف، حينما تسوّغ لها جسامة الجرم ذلك، في            )  أ( -٧ 
 عن )١٨٢(اسـقاط الأهلـية، بأمـر قضـائي أو بـأي و سـيلة مناسـبة أخـرى، لفـترة زمنـية معقولـة،             

 :الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي

 )١٨٣(تولي منصب عمومي؛ ‘١‘ 

 تولي منصب في مؤسسة شبه حكومية؛ ‘٢‘ 

ــبارية تنضــوي في نطــاق    ‘٣‘ ــئة اعت ــولي منصــب في هي ــة  ت ــة القضــائية للدول  الولاي
  ما لم يُرد له اعتباره؛)١٨٤(الطرف،

تـنظر أيضا كل دولة طرف في امكانية انشاء سجل أو قيد وطني بالأشخاص                )ب( 
الذيـن هـم رهـن لاسـقاط الأهلية عنهم، بغية الحيلولة دون توظيفهم من قبل مؤسسات أخرى        

 )١٨٦(،)١٨٥(أثناء فترة اسقاط أهليتهم،

                                                                 

فترة زمنية "أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، علّق أحد الوفود بأن العبارة  (179)
 ".معقولة "غير مفيدة، لأنه غير واضح مَن يقرر ما المقصود بالصفة  " معقولة

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، لاحظت بعض الوفود أن هذا الحكم من        (180)
 .شأنه أن يتعارض مع افتراض البراءة على النحو المعمول به في نظمها القانونية الداخلية

عة للجنة المخصصة، فريق عامل غير رسمي أنشأه  مكررا، ابان الدورة الراب٦أعد نص هذه الفقرة والفقرة  (181)
وأثناء  . نائب الرئيس، المسندة اليه المسؤولية عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، وقامت بالتنسيق فيه أستراليا   

 .٦القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، تساءلت عدة وفود عن الحاجة إلى الفقرة 
فترة زمنية "ثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، علّق أحد الوفود بأن العبارة أ (182)

 ".معقولة "غير مفيدة، لأنه غير واضح مَن يقرر ما المقصود بالصفة  " معقولة
بعض الوفود الحاجة إلى النظر في أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أبرزت   (183)

وذكرت بعض . اسقاط الأهلية بشأن المناصب العمومية بالنظر إلى أهمية القطاع العام في التصدي للفساد 
الوفود أن هذا قد يكون مستحيلا حيث تكون هناك مقتضيات أهلية منصوص عليها دستوريا فيما يتعلق  

 .بشاغلي المناصب العمومية
ة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، ذكرت بعض الوفود أنه لا يمكن النظر        أثناء القراء (184)

 .في تنفيذ حكم من هذا النوع في القطاع الخاص لأن من شأنه أن ينتهك الحق في العمل 
أنه سيكون من غير أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، لاحظت عدة وفود  (185)

الممكن في التطبيق العملي انشاء سجل بالأشخاص الذين هم رهن اسقاط الأهلية، كما أن من شأنه أن يمس  
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ــر  -٨   ــادة بممارســة الســلطات المختصــة صــلاحياتها     ١ة لا تمــس الفق  مــن هــذه الم
ولــدى تقريــر الجــزاءات  ]. أو الموظفــين المدنــيين الدولــيين [التأديبــية ضــد الموظفــين العمومــيين  

الجنائــية الواجــب فرضــها، يجــوز لــلمحاكم الجنائــية الوطنــية، وفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا 
ء تأديــبـي ســبق فرضــه عــلى الشــخص نفســه للســلوك الداخــلي، أن تضــع في اعتــبارها أي جــزا

 .ذاته

لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرّمة وفقا         -٩ 
ــية المطــبّ   ــية وتوصــيف الدفــوع القانون ــية الأخــرى الــتي تحكــم   لهــذه الاتفاق قة أو المــبادئ القانون

ــلوك محفــوظ حصــرا     ــة الطــرف، وبوجــوب   لالداخــلي للقــانون لمشــروعية الس لاحقــة المدول
 )١٨٧(.وفقا لذلك القانونالجرائم تلك والمعاقبة على 

تســعى الــدول الأطــراف إلى تعزيــز إعــادة إدمــاج الأشــخاص المدانــين بجــرائم    -١٠ 
 .مشمولة بهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم

 )١٨٨( مكررا٤٠المادة 
  نظام التقادم

قتضى قانونها الداخلي، نظاما لفترة عـلى كـل دولـة طرف أن تنشئ، عند الاقتضاء، بم            
تقـادم طويلة، لأجل البدء فيها بالاجراءات القضائية بشأن أي فعل جرّمته وفقا لهذه الاتفاقية،               

 .وفترة أطول أو معلّقة في الحالات التي يفلت فيها الجاني المزعوم من قبضة العدالة
 

 ]. حُذفت٤١المادة [
  

                                                                 

وقد أرادت تلك الوفود أن توضح منذ البدء أنها لن تستطيع تنفيذ هذا   . بالقوانين الداخلية المتعلقة بالخصوصية
 . من شأنه أن يثير مسائل دستورية ولاحظت أيضا بعض الوفود أن هذا الحكم. الحكم

 ٧أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، تساءلت عدة وفود عن ضرورة الفقرة       (186)
مكررا، وأعربت عن قلقها من أن الحكم سوف يُطبق على أشكال التصرف المنخفضة المستوى ويمكن أن   

وعلّقت وفود   . وأن يكون عُرضة لإساءة الاستعمال لأغراض سياسية يؤثر على عمل الشركات الصغيرة 
أخرى على الطابع الاختياري في هذا الحكم وعلى احتمال فائدة حكم من هذا النوع لبعض البلدان في     

 .مكافحة الفساد
 .ف هذه الفقرةأثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترح أحد الوفود حذ  )187(
نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة المخصصة المكسيك التي تولت التنسيق في         )188(

فريق عامل غير رسمي عقب القراءة الثانية لمشروع النص واستجابة إلى طلب من الرئيس المسندة اليه المسؤولية   
 .ستعرض اللجنة المخصصة النص المنقح بعد توزيعه ولم ت. عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية
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 ٤٢المادة 

  ]تجميد والحجز والمصادرةال] [الحجز والمصادرة[
تعـتمد كـل دولـة طـرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني                 -١  

 :الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

العــائدات الإجرامــية المتأتــية مــن جــرائم مشــمولة بهــذه الاتفاقــية، أو ممــتلكات  )أ(  
 تعادل قيمتها قيمة هذه العائدات؛

الممـتلكات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى الـتي استُخدمت أو كانت معدّة                )ب(  
 )١٨٩(.للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية

تعـتمد الـدول الأطـراف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للـتمكين مـن كشف أي من              -٢  
ه أو حجزه، لغرض  مـن هـذه المـادة أو اقـتفاء أثـره أو تجمـيد             ١الأشـياء المشـار إلـيها في الفقـرة          

 )١٩٠(.مصادرته في نهاية المطاف

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم                   -٣[  
 أو المحجــوزة أو المصــادرة أو المهجــورة الــتي هــي عــائدات إدارة واســتخدام الممــتلكات المجمّــدة

 .]إجرامية، من قِبل السلطات المختصة وفقا لقانونها الداخلي

ــبات        -٤[  ــنفذ طل ــنظر وت ــتدابير لكــي ت ــتخذ ال ــة طــرف أيضــا أن ت عــلى كــل دول
التجمـيد أو الحجـز المؤقـتين لعـائدات الفسـاد الـتي هـي في حـوزة الجـاني سـواء أكانت محفوظة                    
باسمـه أم باسـم أصـدقائه أم معاونـيه أم أقاربـه أم شـركائه في الجـرم لفـترة زمنـية معقولـة تكون                          

 أو المحاكمـة، وعلـيها أيضـا أن تنشـئ آلـيات للـنظر في مطالبات أي                  ضـرورية لاجـراء التحقـيق     
 .]شخص بشأن الموجودات المجمّدة

                                                                 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، رأى بعض الوفود أن من الضروري  )189(
تمحيص طبيعة الوسائل اذا كان هناك وضوح بشأن اتساع الأفعال الاجرامية المشمولة بالاتفاقية المرتقبة  

كرر الاعراب عن هذا الموقف أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة    وقد ت. مستقبلا
 .المخصصة

في  "أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، اقترحت مصر الاستعاضة عن عبارة  )190(
وقد تكرر الاعراب عن هذا الموقف أثناء  ). A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (المحتملة"بالكلمة " نهاية المطاف

 .القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الرابعة للجنة المخصصة
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إذا حُوّلـــت العـــائدات الإجرامـــية أو بُدّلـــت، جزئـــيا أو كلـــيا، إلى ممـــتلكات   -٥ 
أخــرى، وجــب إخضــاع هــذه الممــتلكات، بــدلا مــن العــائدات، للــتدابير المشــار إلــيها في هــذه  

 )١٩١(.المادة

ذا خُلطـت العــائدات الإجرامـية بممــتلكات اكتُسـبت مــن مصـادر مشــروعة،     إ -٦ 
في حدود القيمة المقدّرة    ] أو لدعوى تجريد مدنية   [وجـب إخضـاع هـذه الممتلكات للمصادرة         

في حـدود القـيمة الاجمالـية للعـائدات الاجرامـية، مع عدم             [للعـائدات المخلوطـة     ] عـلى الأقـل   [
 ].ها أو حجزهاالمساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميد

تخضـع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه           -٧ 
المطـبّقين عـلى العـائدات الإجرامـية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات، أو                 

لتي اختلطت بها   مـن الممـتلكات الـتي حُوّلـت العـائدات إلـيها أو بُدّلـت بهـا، أو من الممتلكات ا                    
 .هذه العائدات

مــن ] الـتعاون الــدولي لأغـراض المصــادرة  [...] [لأغـراض هــذه المـادة والمــادة    -٨ 
هـذه الاتفاقـية، تخـوِّل كـل دولـة طـرف محاكمهـا أو سـلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة                

ــتجارية أو بحجــزها  )١٩٢(الســجلات المصــرفية  ــية أو ال ــدول الأ .  أو المال طــراف أن ولا يجــوز لل
 )١٩٣(.ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية

ــيّن المصــدر      -٩  ــزام الجــاني بــأن يب ــية إل ــنظر في إمكان يجــوز للــدول الأطــراف أن ت
المشـروع لعـائدات إجرامـية مـزعومة أو لممـتلكات أخـرى عرضـة للمصـادرة، طالما كان ذلك                    

 الداخـــلي ومـــع طبـــيعة الإجـــراءات القضـــائية قانونهـــاالمـــبادئ الأساســـية لمـــع الإلـــزام متســـقا 
 )١٩٤(.والإجراءات الأخرى

                                                                 

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت الهند أنه اذا ما وسّع نطاق   (191)
تي نُقلت أو حُوّلت، فلن يكون ثمة سبب لاستبقاء هذه  تعريف العائدات الاجرامية ليشمل تلك العائدات ال

 .الفقرة
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت باكستان ادراج العبارة   (192)

 .واقترحت المغرب أنه ينبغي تحديد الاجراء اللازم لاتاحة تلك السجلات". والحسابات"
 المعقوفان الواردان في الجملة الأخيرة من هذه المادة بناء على اقتراح الفريق العامل غير الرسمي أزيل القوسان (193)

 .٥٨الذي أنشئ عقب القراءة الثانية للمادة 
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أعربت اليمن عن قلق بشأن استخدام   (194)

 ".ة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرىومع طبيع"العبارة 
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قــوق الأطــراف الثالــثة الحســنة بح أحكــام هــذه المــادة بمــا يمــس تــأويللا يجــوز  -١٠ 
 .النية

لـيس في هـذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي                 -١١ 
 .تلك الأحكامل  وخاضعينن الداخلي للدولة الطرف أحكام القانو متوافقين معتشير إليها

 
 )١٩٥( مكررا٤٢المادة [

  السرية المصرفية
تكفل الدول الأطراف اتاحة آليات مناسبة في نظمها القانونية الداخلية للتغلب على                                        

العقبات التي تعترض التحقيق في الجرائم المشمولة في هذه الاتفاقية والتي قد تنشأ عن تطبيق                                            
 )١٩٦(.]لسرية المصرفية       قوانين ا  

 )١٩٧(٤٣المادة 

  حماية الشهود والخبراء والضحايا
وضمن   تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي،      تـتخذ كـل دولـة طرف       -١ 

تــتعلق بجــرائم  بشــهادة والخــبراء الذيــن يُدْلــونلشــهود للــتوفير حمايــة فعّالــة ، حــدود إمكانــياتها
 الاقتضاء،   عند ربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم     مشـمولة بهـذه الاتفاقـية، وكذلك لأقا       

 .من أي انتقام أو ترهيب محتمل

 مـن هـذه المادة، ودون مساس        ١اة في الفقـرة      الـتدابير المـتوخّ    تشـمل يجـوز أن     -٢ 
 : محاكمة مشروعةبحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في

ك الأشــخاص، كالقــيام وضــع قواعــد إجرائــية لــتوفير الحمايــة الجســدية لأولــئ  )أ( 
 ، حيثما كان مناسبا،   مـثلا، بـالقدر الـلازم والممكـن عملـيا، بتغـيير أمـاكن إقامـتهم، والسـماح                 

                                                                 

نص هذه المادة هو اقتراح قدمته أثناء الدورة الرابعة للجنة المخصصة الولايات المتحدة التي تولت التنسيق في    (195)
 من مشروع الاتفاقية وعملا بطلب من نائب الرئيس ٥٨فريق عامل غير رسمي عقب القراءة الثانية للمادة 

ولم تستعرض اللجنة المخصصة النص بعد   . المسؤولية عن الفصل الثالث من مشروع الاتفاقيةالمسندة اليه 
 .توزيعه

تكفل الدول الأطراف اتاحة آليات مناسبة في نظمها القانونية   : "اقترح أحد الوفود صيغة بديلة كما يلي    (196)
لنظر عن أي من قوانين السرية    الداخلية تسمح بالتحقيق في الجرائم المشمولة في هذه الاتفاقية، بصرف ا

 ."المصرفية
نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة المخصصة مصر التي تولت التنسيق في فريق        (197)

عامل غير رسمي عقب القراءة الثانية لمشروع النص واستجابة إلى طلب من نائب الرئيس المسندة اليه المسؤولية  
 . من مشروع الاتفاقيةعن هذا الفصل
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 أو بفرض قيود على تواجدهم وأماكن ة أولئك الأشخاص  بعـدم إفشـاء المعلومـات المتعلقة بهوي       
 إفشائها؛

أولــئك مة  تتــيح الإدلاء بالشــهادة عــلى نحــو يكفــل ســلا  إثباتــيةتوفــير قواعــد  )ب( 
  مـــثل، كالســـماح مـــثلا بـــالإدلاء بالشـــهادة باســـتخدام تكنولوجـــيا الاتصـــالات، الأشـــخاص

 .وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة

تــنظر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات مــع دول أخــرى بشــأن   -٣ 
 .ادة من هذه الم١ في الفقرة المشار اليهمتغيير أماكن إقامة الأشخاص 

 .تُطبق أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا من حيث كونهم شهودا -٤ 

عـلى كـل دولـة طـرف، رهـنا بقانونهـا الداخـلي، أن تتيح امكانية عرض آراء                    -٥ 
وشـواغل الضـحايا وأخذهـا بعـين الاعتـبار في المـراحل المناسـبة مـن الاجراءات الجنائية المتخذة                    

 )١٩٩(،)١٩٨(. الدفاعضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق
 

 )٢٠٠( مكررا٤٣المادة 

  حماية الأشخاص المبلّغين
تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة                                         

لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يبلّغ، بحسن نية وبناء على أسباب                                               
 .علق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية                 معقولة، السلطات المختصة بأي حدث عرضي يت                     

 

                                                                 

وقد وُضعت هذه الفقرة هنا بناء على توصية الفريق العامل   . ٤٥ من المادة  ١ من الخيار ٢سابقا هي الفقرة  (198)
ولم تستعرض اللجنة  . ٤٥ و٤٤غير الرسمي الذي تولت التنسيق فيه المكسيك، وأعدت النص المنقح للمادتين  

 .المخصصة هذه الفقرة بعد توزيعها
عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة اقترحت جمهورية كوريا اضافة الفقرة    (199)

إلى  ‘ الإخبار التطوعي‘اذا أدى  : "(...) (A/AC.261/L.161) من هذه المادة ٤الجديدة التالية بعد الفقرة 
من جانبها، أو إلى زيادة هذه العائدات،   الاستعادة المباشرة لعائدات تخص وكالات عمومية أو إلى وفورات 

من السلطات المختصة أن تدفع له أو لها مكافأة، ويتعين على السلطات  ‘ المخبر المتطوع‘يجوز أن يطلب 
 ".المختصة أن تدفع له أو لها مكافأة مناسبة

 تولت التنسيق في فريق    نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة المخصصة مصر التي    (200)
عامل غير رسمي عقب القراءة الثانية لمشروع النص واستجابة إلى طلب من نائب الرئيس المسندة اليه المسؤولية  

 .٧ويمكن النظر في هذه المادة أثناء القراءة الثالثة فيما يتعلق بالمادة . عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية
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 )٢٠١(٤٤المادة 

  الآثار الناجمة عن أفعال الفساد
 ،)٢٠٢(]المتضررة[مـع إيـلاء الاعتـبار الواجب للحقوق المكتسبة شرعا للأطراف الثالثة         

 تدابــير وفقــا للمــبادئ الأساســية مــن قانونهــا  )٢٠٣(]مــا قــد يلــزم مــن [تعــتمد الــدول الأطــراف 
وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف، على .  للآثـار الـناجمة عـن الفساد       الداخـلي، للتصـدي   

سـبيل المـثال، أن تعتـبر الفسـاد عـاملا ذا صـلة في الاجـراءات القانونـية المـتخذة لإلغاء أو فسخ                        
 .عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر

 
 )٢٠٥(،)٢٠٤(٤٥المادة 
  يض عن الأضرارالتعو

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير، وفقـا للمـبادئ الأساسية من قانونها                          
 الذيــن أصــابهم ضــرر مــن جــراء فعــل  )٢٠٦(الداخــلي، لكــي تكفــل حــق الهيــئات أو الأشــخاص 

 في رفـع دعـوى قانونـية ضـد الأشـخاص المسـؤولين عن ذلك الضرر، بغية الحصول              )٢٠٧(فسـاد 
 .على تعويض كامل

                                                                 

حة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة المخصصة المكسيك التي تولت التنسيق في        نص هذه المادة هو صيغة منق )201(
فريق عامل غير رسمي عقب القراءة الثانية لمشروع النص واستجابة إلى طلب من الرئيس المسندة اليه المسؤولية   

 .ولم تستعرض لللجنة المخصصة النص المنقح بعد توزيعه. عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية
 .اقتراح مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية )202(

 .اضافة اقترحتها هولندا (203)
 .تحتفظ كندا بموقفها بشأن هذه المادة (204)
نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة المخصصة المكسيك التي تولت التنسيق في         (205)

نية لمشروع النص واستجابة إلى طلب من الرئيس المسندة اليه المسؤولية  فريق عامل غير رسمي عقب القراءة الثا 
 .ولم تستعرض اللجنة المخصصة النص المنقح بعد توزيعه . عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية

 ".الدولة أو الشركة "بالعبارة " الهيئات أو الأشخاص"اقترحت اندونيسيا الاستعاضة عن العبارة  (206)
 .٢في المادة " أفعال الفساد"في هذه المادة مرهون بالمناقشة النهائية بشأن تعريف  " أفعال الفساد"المصطلح  (207)
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 )٢٠٨(٤٦ادة الم

  تدابير تعزيز التعاون مع سلطات انفاذ القانون
تـتخذ كـل دولـة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو         -١ 

شـاركوا في ارتكـاب فعـل مجـرّم وفقـا لهـذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات                     
فعلـية محـددة للسلطات المختصة      المختصـة لأغـراض التحقـيق والاثـبات، وعـلى توفـير مسـاعدة               

 .يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات

ــية تخفــيف      -٢  ــيح، في الحــالات المناســبة، إمكان ــة طــرف في أن تت ــنظر كــل دول ت
عقوبـة المـتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جرم مشمول بهذه                 

 .قيةالاتفا

تـنظر كـل دولة طرف في أن تتيح، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي،               -٣ 
إمكانـية منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق                

 .أو الملاحقة بشأن جرم مشمول بهذه الاتفاقية

[...] في المــادة تجــري حمايــة أولــئك الأشــخاص عــلى الــنحو المنصــوص علــيه   -٤ 
مـن هذه الاتفاقية، مع تعديله حسب مقتضى الحال، وفقا للقانون  ] حمايـة الشـهود والضـحايا     [

 .الداخلي

 مـن هـذه المادة، الموجود في        ١عـندما يكـون الشـخص المشـار الـيه في الفقـرة               -٥ 
دولـة طـرف، قـادرا عـلى تقـديم عـون كـبير إلى السـلطات المختصـة لدولة طرف أخرى، يجوز            

دولــتين الطــرفين المعنيــتين أن تــنظرا في ابــرام اتفاقــات أو ترتيــبات، وفقــا لقانونهمــا الداخــلي، لل
 من هذه ٣ و ٢بشـأن إمكـان قـيام الدولـة الطـرف الأخـرى بـتوفير المعاملـة المبيـنة في الفقرتين                  

 .المادة
 

                                                                 

نص هذه المادة هو صيغة منقحة قُدمت في الدورة الثانية للجنة المخصصة من الاتحاد الروسي وفرنسا      )208(
 /A/AC.261)طلب من الرئيسوكولومبيا والنمسا وهولندا، عقب القراءة الأولى لمشروع النص وبناء على 

L.76). 
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 )٢٠٩(]. حُذفت٤٧المادة [

  
 ٤٨المادة 

  السلطات الوطنيةبين التعاون 
ة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتشـجيع على التعاون بين السلطات                   تـتخذ كـل دول ـ     

ــا الداخــلي، وســلطاتها المســؤولة عــن        ــا لقانونه ــيين، وفق ــك الموظفــين العموم ــية، وكذل العموم
 :ويجوز أن تشمل تلك التدابير ما يلي. التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها

ة حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد    المـبادرة بـإبلاغ السلطات الأخير      )أ( 
تجريم الفساد الذي يضلع فيه     [...] [بأنـه جـرى ارتكـاب أي مـن الأفعـال المجـرّمة وفقا للمواد                

تجـريم غسل عائدات  [...] [ و] تجـريم الفسـاد في القطـاع الخـاص    [...] [ و] موظـف عمومـي   
 من هذه الاتفاقية ؛ أو] الفساد

 . الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبهاتقديم جميع المعلومات )ب( 
  

  مكررا٤٨المادة 
  التعاون بين القطاع الخاص والسلطات الوطنية

تــتخذ كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير لكــي تشــجع، وفقــا لقانونهــا  -١ 
 الداخــلي، عــلى الــتعاون بــين الســلطات الوطنــية المعنــية بالتحقــيق والملاحقــة وكــيانات القطــاع
الخـاص، وخصوصـا المؤسسـات المالـية، فـيما يـتعلق بـالأمور الـتي تـنطوي عـلى ارتكاب أفعال                      

 .إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية

تــنظر كــل دولــة طــرف، في تشــجيع رعاياهــا وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن  -٢[ 
الملاحقة يوجـد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق و             

 .]عن ارتكاب فعل إجرامي مشمول بهذه الاتفاقية
 

                                                                 

 أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، لأنها كانت متطابقة   ٤٧حُذفت المادة  )209(
 . من مشروع النص٥٩مع المادة 



 

57  
 

A/AC.261/3/Rev.3

 ٤٩المادة 

  السجل الجنائي
يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخرى،                       

حسـب الاقتضـاء، لكـي يؤخـذ بعـين الاعتـبار، حسـبما تـراه مناسـبا من شروط وأغراض، أي                      
ــة ــة أخــرى، بغــية اســتخدام تلــك     ســبق أن صــدر بحــق ا )٢١٠(حكــم إدان لجــاني المــزعوم في دول

 .المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية
 

 ٥٠المادة 

  الولاية القضائية
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية                                       -١  

 :ذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين                على الأفعال المجرّمة لدى الدول الأطراف وفقا له                   

 في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو             ] كليا أو جزئيا        [عندما يُرتكب الجرم             )أ(  

عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة                                             )ب (  
 )٢١١(.مسجّلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم                             

من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة                 ] صون السيادة       [...] [ المادة    رهنا بأحكام       -٢  
 :الطرف أن تؤكد أيضا سريان ولايتها على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية                                                    

 عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو                              )أ(  

ديم    عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص ع                                  )ب (  
 الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو                          

من ‘ ٢‘) ب (١عـندما يكـون الجـرم واحـدا مـن الأفعـال المجرّمة وفقا للفقرة                 )ج(  
مـن هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج اقليمها بهدف        ] تجـريم غسـل عـائدات الفسـاد        [[...]المـادة   

                                                                 

 تعد موضع ينبغي فهمه على أنه يشير إلى ادانة لم" ادانة"ينبغي أن تبين الأعمال التحضيرية أن مصطلح  (210)
 .استئناف

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الثانية للجنة المخصصة، اقترحت الولايات المتحدة نقل هذه الفقرة        (211)
وأثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، لاحظت      . ٢الفرعية إلى الفقرة   

لقرار النهائي بشأن هذه الفقرة الفرعية سيعتمد على الأفعال الأساسية المجرمة   الولايات المتحدة مرة أخرى أن ا
 .بموجب الفصل الثالث
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تجريم غسل  [...] [من المادة   ‘١‘) ب(أو  ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘) أ (١ارتكـاب فعـل مجـرّم وفقا للفقــرة         
 .من هذه الاتفاقية داخل اقليمها] عائدات الفساد

 ]عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف؛ أو                     )د[(  

عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف المتضررة، حسبما هو مقرر في هذه                                            )ه[(  
 )٢١٢ (.]الاتفاقية   

من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة                       ] مين  تسليم المجر     [...] [لأغراض المادة          -٣  
طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه                                                      
الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد                                                    

 .مواطنيها   

تدابير لتأكيد سريان ولايتها                 تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من                          -٤  
القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها                                                    

 .ولا تقوم بتسليمه         

 ٢ أو   ١اذا أُبلغـت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة             -٥ 
ــأن أي د     ــادة، أو علمــت بطــريقة أخــرى، ب ــيقا أو   مــن هــذه الم ول أطــراف أخــرى تجــري تحق

، وجب على السلطات ]أو ما يتصل به[ملاحقـة أو تـتخذ اجـراء قضـائيا بشـأن السـلوك ذاتـه           
المختصـة في تلـك الـدول الأطـراف أن تتشـاور فـيما بيـنها، حسـب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما           

 .تتخذه من إجراءات

ه الاتفاقية دون ممارسة دون مسـاس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذ          -٦ 
 .أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي

  

                                                                 

، ثم نقلتا إلى   ١من الفقرة   ) ج مكررا(و ) ج(سابقا الفقرتين الفرعيتين ) ه(و ) د(كانت الفقرتان الفرعيتان  (212)
وقد أيدت وفود كثيرة     . ابعة للجنة المخصصة  أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الر  ٢الفقرة 

وكان من رأي بعض الوفود أن هاتين الفقرتين الفرعيتين ضروريتان، مع أنها سلّمت بأنهما . استبقاءهما
 .متداخلتان
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   تشجيع التعاون الدولي وتعزيزه -رابعا 
 )٢١٣( مكررا٥٠المادة [

  التعاون الدولي
ــلمواد       -١  ــا ل ــية، وفق ــراف في المســائل الجنائ ــدول الأط ــتعاون ال ــليم [...] [ت تس
ــيهم  ن[...] [ و] المجــرمين ــبادلة [...] [و ] قــل الأشــخاص المحكــوم عل ــية المت ] المســاعدة القانون

ــية  [...] [ و ــراءات الجنائـ ــل الاجـ ــانون   [...] [ و] نقـ ــاذ القـ ــال انفـ ــتعاون في مجـ [...] و ] الـ
، ويســاعد بعضــها بعضــا، قــدر  ]أســاليب الــتحري الخاصــة [...] [و ] التحقــيقات المشــتركة[

اخلــية، في التحقــيقات في الجــرائم الاداريــة، وكذلــك في الامكــان بمقتضــى نظمهــا القانونــية الد
 .]الاجراءات المدنية والادارية

 مـن هـذه الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف        ٥٣ مـن المـادة      ٨إضـافة إلى الفقـرة       -٢[ 
في اعـتماد تدابـير تشـريعية وإداريـة تـنص عـلى أن المسـاعدة فيما يتعلق بالتحقيقات في الجرائم                     

أو الأحكـــام [ءات المدنـــية والإداريـــة لـــن تُـــرفض بســـبب الســـرية المصـــرفية الإداريـــة والإجـــرا
 )٢١٦(،)٢١٥(،)٢١٤(].]الضريبية

 
                                                                 

تايلند والكاميرون والمكسيك وهولندا عقب القراءة الثانية لمشروع نص هذا  اقترحت إدراج نص هذه المادة   (213)
الدورة الرابعة للجنة المخصصة، بطلب من نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع      الفصل، في 

وكان النص الأصلي   . ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص بعد توزيعه   . )A/AC.261/L.164(الاتفاقية 
ي أنشأه نائب  كاقتراح من الفريق العامل غير الرسمي الذ٢وقد أدرجت الفقرة . يحتوي على فقرة واحدة فقط

 .٥٨الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية عقب القراءة الثانية لمشروع المادة 
رأى الفريق العامل غير الرسمي الذي أنشأه نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية عقب  )214(

 ٦٤ السابقة من المادة  ٢رة الواردة في الفقرة  أن هذا هو أفضل موضع لإدراج العبا  ٥٨القراءة الثانية للمادة 
بيد أنه كانت لدى الوفود آراء  . ٥٨والتي طلب نائب الرئيس أن ينظر الفريق العامل فيها في سياق المادة 

 .مختلفة بشأن ما إذا كان من المستصوب أصلا إدراج الصيغة الواردة بين معقوفتين  
 : اقترحت الوفود صيغتين أخريين، هما )215(

، تنظر الدول الأطراف في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية تنص   ٥٣ من المادة ٨إضافة إلى الفقرة  "    
أو  [على أن المساعدة فيما يتعلق بإجراءات خلاف الإجراءات الجنائية لن تُرفض بسبب السرية المصرفية 

 ]."الأحكام الضريبية
 ٨إضافة إلى الفقرة : " مكررا بالنص التالي٥٠ادة وكان البديل المقترح الثاني هو الاستعاضة عن الم    

، تنظر الدول الأطراف في أن يساعد بعضها بعضا قدر الامكان بمقتضى نظمها القانونية الداخلية ٥٨من المادة 
 ."في الاجراءات المدنية والادارية المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

 . صعوبات كبيرة بشأن هذه الفقرة ولا تستطيع أن تعتمد مثل هذه التدابير أشارت بعض الوفود إلى أن لديها )216(
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 ٥١المادة 
  تسليم المجرمين

الأفعـال التي تجرمها     [طـبق هـذه المـادة عـلى الجـرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقـية               تُ -١ 
وع طلب التسليم الشخص الذي هو موضعندما يكون ، ]الـدول الأطـراف وفقا لهذه الاتفاقية      

في إقلـيم الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب، شـريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه                   موجـودا   
القـانون الداخـلي لكـل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف    خاضـعا للعقـاب في   التسـليم   

 )٢١٧(.متلقية الطلب

لأطراف  مـن هـذه المـادة، يجـوز للدول ا          ١بصـرف الـنظر عـن أحكـام الفقـرة            -٢[ 
الـتي يسـمح قانونهـا بذلـك أن تطلـب تسليم شخص ما بسبب أي من الأفعال المجرَّمة في المواد                     

مــن هــذه الاتفاقــية والــتي لا تخضــع للعقــاب بموجــب القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف   [...] 
 )٢١٨(.]متلقية الطلب

  بعضــها غــير إذا كــان طلــب التســليم يتضــمن عــدة جــرائم خطــيرة منفصــلة     -٣ 
بهـذه المـادة، جـاز للدولـة الطـرف متلقـية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق                    مشـمول   

 )٢١٩(.الجرائمبتلك 

الجرائم طـبق علـيها هـذه المـادة مدرجـا في عداد             الـتي تُ  مـن الجـرائم     يعتـبر كـل      -٤ 
وتتعهد الدول  . الخاضـعة للتسـليم في أي معـاهدة لتسـليم المجـرمين سـارية بـين الدول الأطراف                 

برم  معاهدة تسليم تُ   كلالخاضـعة للتسليم في     الجـرائم   في عـداد    الجـرائم   راف بـإدراج تلـك      الأط ـ

                                                                 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن   (217)
اية ما هي الجرائم التي قد لا تكون لازمة في الاتفاقية المقبلة، إذا كان واضحا بما فيه الكف" ازدواجية التجريم"

وقد تكرر الإعراب عن هذا الموقف أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة   . ستكون مشمولة
ورأت وفود أخرى أن هذه الصيغة تمثل استنساخا غير مناسب من اتفاقية الجريمة المنظمة مما . للجنة المخصصة
 .يتطلب إيضاحا

ولم .  كولومبيا أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة قدمت هذا الاقتراح (218)
 .تستعرض اللجنة المخصصة هذا الاقتراح بعد توزيعه

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، رأت عدة وفود أنه بالرغم من كون        (219)
يمت بصلة لاتفاقية الجريمة المنظمة وجرى تعريفه فيها، فهو قد لا يكون مناسبا في " الجريمة الخطيرة"مفهوم 

وقد تكرر الإعراب عن هذا الموقف أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة    . سياق مشروع هذه الاتفاقية
 ضرورة استبقاء واقترحت وفود أخرى . الرابعة للجنة المخصصة، عندما أوصت عدة وفود بحذف هذه الفقرة  

 .الفقرة بعد أن تعاد صياغتها لكي تطابق بقدر أكبر احتياجات هذه الاتفاقية
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ولأغـراض تسـليم المجـرمين، لا يعتـبر أي من الجرائم المبيّنة في هذه الاتفاقية جرما                  [.فـيما بيـنها   
 )٢٢٠(.]سياسيا

إذا تلقـت دولـة طـرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب               -٥ 
 أن  )٢٢١(]تعيّن عليها  [ مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترتـبط معهـا بمعاهدة تسليم، جاز لها                 تسـليم 

 .طبق عليه هذه المادةتُجرم الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي هي تعتبر هذه الاتفاقية 

 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالتجعل  الدولة الطرف التي على -٦ 

 المـتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه         أن تـبلّغ الأمـين العـام للأمـم         )أ( 
ــية     ــيها، بمــا إذا كانــت ســتعتبر هــذه الاتفاق ــبولها أو إقــرارها أو الانضــمام إل ــية أو ق   هــيالاتفاق

 تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛الالأساس القانوني للتعاون بشأن 

تسليم مع سائر الدول    أن تسـعى، حيـثما اقتضـى الأمـر، إلى إبـرام معـاهدات                )ب( 
الأساس هي  الأطـراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية                

 .تسليمالالقانوني للتعاون بشأن 

عـلى الـدول الأطـراف الـتي لا تجعـل تسـليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة                  -٧ 
 .خاضعة للتسليم فيما بينهاجرائم طبق عليها هذه المادة التي تُالجرائم أن تعتبر 

تســليم للشــروط الــتي يــنص علــيها القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف  ضــع اليخ -٨ 
ــةة باط المــتعلقوتســليم المطــبقة، بمــا في ذلــك الشــر  المتلقــية الطلــب أو معــاهدات   ــيالعقوب   الدن

ليها في رفض   ة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقية الطلب أن تستند إ                 طلوب ـالم
 .التسليم

تســعى الـــدول الأطـــراف، رهـــنا بقوانيـــنها الداخلـــية، إلى تعجـــيل إجـــراءات   -٩ 
 .طبق عليه هذه المادةتُجُرم تعلق بأي ي ية فيماثباتإالتسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات 

                                                                 

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت معظم الوفود استبقاء النص       (220)
، معربة عن رأي مفاده أن من السابق  وأبدت بعض الوفود رغبتها في استبقاء المعقوفتين . الوارد بين معقوفتين 

ورأت وفود أخرى  . لأوانه حذفهما، لأن الأفعال الجنائية التي ستكون مشمولة بالاتفاقية المرتقبة لم تحدد بعد
بيد أنه جرت  .  من هذه المادة١٥أن النص الوارد بين معقوفتين سيجعل هذه الفقرة متضاربة مع الفقرة 

ذا التضارب، لأن النص الوارد بين معقوفتين مقصود به أن يشير إلى طبيعة  الإشارة إلى عدم وجود مثل ه
 . إلى الدافع لطلب التسليم١٥الجريمة، بينما تشير الفقرة 

في هذه الفقرة، قالت وفود أخرى إن هذا التغيير  " تعين عليها"بينما أيدت بعض الوفود استخدام عبارة  )221(
هذا المجال وفضلت بشدة الإبقاء على الصيغة المأخوذة من اتفاقية الجريمة    سيخالف الممارسة الدولية الراسخة في  

 .وأشارت بعض الوفود إلى أنه سيكون من المستحيل بالنسبة لها قبول هذا التغيير . المنظمة
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عاهداتها يجـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وم       -١٠ 
لتسـليم، وبـناء عـلى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب                   تعلقة با الم ـ

الموجــود في إقلــيمها، أو أن تــتخذ تدابــير مناســبة أخــرى لضــمان حضــوره إجــراءات وتســليمه 
 .ة ذلك وبأنها ظروف ملحّتدعيالتسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تس

الجـاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك       إذا لم تقـم الدولـة الطـرف الـتي يوجـد              -١١ 
وجب عليها، بناء ،   كونه أحد رعاياها   ردطبق عليه هذه المادة لمج    تُبُجـرم   الشـخص فـيما يـتعلق       

ه إلى ـ لسوّغم عـلى طلـب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا                 
رها وتضــطلع بإجــراءاتها عــلى وتــتخذ تلــك الســلطات قــرا. ســلطاتها المختصــة بقصــد الملاحقــة

 القانون الداخلي لتلك الدولة  في طابع جسيم    يعتبر ذا آخر  جرم  الـنحو ذاتـه كمـا في حالـة أي           
، ضمانا  لإثباتيةوتـتعاون الـدول الأطـراف المعنـية، خصوصـا في الجوانـب الإجرائية وا              . الطـرف 

 .لفعالية تلك الملاحقة

أي على   الطرف تسليم أحد رعاياها      عـندما لا يجـيز القـانون الداخـلي للدولة          -١٢ 
 لعقوبة المفروضة إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء ا               نحـو كـان     

 وتتفق هذه ،علـيه نتـيجة لـلمحاكمة أو الإجـراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها         
تريانه قد  لى ما   الدولـة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وع            

ن في الفقرة   مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيّ                
 . من هذه المادة١١

غرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص لم  إذا رُفـض طلـب تسـليم مقـدَّ         -١٣ 
ة الطــرف المطلــوب تســليمه هــو مــن رعايــا الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، وجــب عــلى الدولــ

قتضــيات ذلــك القــانون، أن وفقــا لممتلقــية الطلــب، إذا كــان قانونهــا الداخــلي يســمح بذلــك و 
ــنظر ــب، في    ،ت ــناء عــلى طلــب مــن الطــرف الطال ــة المفروضــة  انفــاذ ب ــانونال بمقتضــى العقوب  ق

 .هالطرف الطالب أو ما تبقى منل الداخلي

التي الجرائم  من   إجـراءات فـيما يـتعلق بـأي          بشـأنه تُكفـل لأي شـخص تُـتخذ         -١٤ 
 معاملـة منصـفة في كـل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع               ،طـبق علـيها هـذه المـادة       تُ

ــيها     ــنص عل ــتي ي ــانون الالحقــوق والضــمانات ال ــتي يوجــد ذلــك    الداخــلي لق ــة الطــرف ال لدول
 .الشخص في إقليمها

 بالتسليم إذا   لا يجـوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما             -١٥ 
غــرض لم  وجــيهة للاعــتقاد بــأن الطلــب قــدّأســبابكــان لــدى الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب 
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أو العرقي ملاحقـة أو معاقـبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله        
أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من           ب ـآرائـه السياسـية، أو      

 )٢٢٢(.ابتلك الأسب

يعتبر أيضا  الجـرم   تسـليم لمجـرد أن      ال أن تـرفض طلـب       ة الطـرف  لا يجـوز للدول ـ    -١٦ 
 )٢٢٣(.مالية أمورمنطويا على 

قــبل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حيــثما اقتضــى   -١٧ 
ت الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالـبة لكـي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلوما                    

 .هائذات الصلة بادعا

ــتعددة      -١٨  ــية ومـ ــبات ثنائـ ــات أو ترتيـ ــرام اتفاقـ ــراف إلى إبـ ــدول الأطـ ــعى الـ تسـ
 .تعزيز فاعليتهلتسليم أو الالأطراف لتنفيذ 

 
 ٥٢المادة 

  نقل الأشخاص المحكوم عليهم
يجـــوز للـــدول الأطـــراف أن تـــنظر في إبـــرام اتفاقـــات أو ترتيـــبات ثنائـــية أو مـــتعددة    

نقــل الأشــخاص الذيــن يحكــم علــيهم بعقوبــة الحــبس أو بأشــكال أخــرى مــن  الأطــراف بشــأن 
 أولئك  يكملمشمولة بهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي       جـرائم   الحـرمان مـن الحـرية، لارتكـابهم         
 .الأشخاص مدة عقوبتهم هناك

 

                                                                 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، سحبت كل من المكسيك وكولومبيا  (222)
). ، على التوالي٢ و١، الخيارين A/AC.261/3 (Part II)للاطلاع على النص، انظر   (٤١راحها بشأن المادة اقت

 سوف تنقل ٥، وأن الفقرة ٤٠ سوف تنقل إلى المادة ٤وقد فعلت المكسيك ذلك بناء على الفهم بأن الفقرة 
 من ١٥ سوف تصبح الفقرة ٦قرة إلى مادة مناسبة ضمن الفصل الرابع عن تشجيع التعاون الدولي، وأن الف

ولكن بالنظر إلى سحب  ). A/AC.261/L.49 (٤١كما اقترح وفد مصر صيغة جديدة للمادة . ٥١المادة 
اقتراحي المكسيك وكولومبيا، وما أعقب ذلك من حذف المادة، أبدت مصر عدم إصرارها على اقتراحاتها ما    

وأثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في .  مرحلة لاحقةلم تعاود اللجنة المخصصة النظر في هذه المسألة في
 .٥٣الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أشارت بعض الوفود إلى أنه ينبغي إدراج هذه الفكرة أيضا في المادة  

. أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، اقترح بعض الوفود حذف هذه الفقرة (223)
أعربت وفود عديدة عن تفضيلها الشديد الابقاء عليها، لأنها تماثل حكما واردا في اتفاقية الجريمة المنظمة   و

 .يدرج الفساد ضمن الأفعال الواجب تجريمها
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 ٥٣المادة 
  )٢٢٤(المساعدة القانونية المتبادلة

كــبر قــدر ممكــن مــن المســاعدة     تقــدِّم الــدول الأطــراف بعضــها إلى بعــض أ     -١ 
والملاحقــات والاجــراءات القضــائية فــيما يتصــل بالجــرائم )٢٢٥(القانونــية المتــبادلة في التحقــيقات

 )٢٢٧(،)٢٢٦(.المشمولة بهذه الاتفاقية

تقـدَّم المسـاعدة القانونـية المتـبادلة عـلى أتم وجـه ممكـن بمقتضـى قوانين الدولة                    -٢ 
اتهــا وترتيــباتها ذات الصــلة، فــيما يتصــل بالتحقــيقات الطــرف متلقــية الطلــب ومعاهداتهــا واتفاق

والملاحقـات والاجـراءات القضـائية الخاصة بالجرائم التي يجوز إلقاء مسؤوليتها على عاتق هيئة               
ــلمادة   ــا ل ــبارية، وفق ــبارية [...] [اعت ــئات الاعت ــة   ] مســؤولية الهي ــية، في الدول مــن هــذه الاتفاق

 .الطرف الطالبة

 لأي من  ،م وفقـا لهـذه المادة      القانونـية المتـبادلة الـتي تقـدَّ        يجـوز طلـب المسـاعدة      -٣ 
 :الأغراض التالية

 أقوال من الأشخاص؛أخذ الحصول على أدلة أو  )أ( 
                                                                 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، أثارت عدة وفود مسألة ما إذا كان       (224)
كافيا، خصوصا في اللغات الأخرى غير الانكليزية، للتعبير عن نطاق   " عدة القانونية المتبادلةالمسا"تعبير 

وفي  . ورئي أنه يمكن العثور على تعبير أعم لا يعني المساعدة في المسائل الجنائية فقط. المساعدة المراد تقديمها
المساعدة القانونية  (”mutual legal assistance“هذا الصدد، اقترحت كولومبيا والمكسيك أن تترجم عبارة 

وأثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في     .  بالاسبانية”asistencia jurίdica recίproca“الانكليزية إلى  ) المتبادلة
الدورة الرابعة للجنة المخصصة، ذكرت المكسيك وكولومبيا أن النص الإسباني كان ينبغي أن يستنسخ 

وأشارت إسبانيا إلى أن المسألة     . ”asistencia jurίdica recίproca“استخدام مصطلح بالصيغة التي قدم بها، ب 
 .ليست مسألة لغوية بل موضوعية، لأنها تتعلق بنطاق المساعدة   

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقتُرح تفضيل النص الوارد في اتفاقية        (225)
ومالت عدة وفود إلى فكرة استحداث مادة منفصلة تتناول المساعدة التي قد تقدم في المسائل . ةالجريمة المنظم

 ). مكررا أعلاه٥٠انظر المادة (غير الجنائية، نظرا لطبيعة مشروع الاتفاقية  
 من المادة ١فيما يتعلق بالصياغة المتعلقة بالتعبير عن نطاق المساعدة، سيتطلب الأمر ضمان الاتساق مع الفقرة  (226)

 .، بمجرد التوصل لقرار بشأن ما إذا كان النص الوارد بين معقوفتين المضمن في تلك الفقرة يعتبر مفضلا ٥١
عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترح الاتحاد الروسي إضافة الفقرة   )227(

 ):A/AC.261/L.170 (١الجديدة التالية بعد الفقرة 
في حالة عدم التوافق في صياغة التعريفات للجرائم التي تُطلب المساعدة القانونية  "[...]   

بشأنها، تنطلق الدول الأطراف لا من الصيغ المعينة الواردة في المواد ذات الصلة من قانونها الجنائي الذي 
للجرائم التي تتناولها هذه  ) يةالعناصر الأساس(يعرّف الأفعال بأنها جرائم بل من الطبيعة الأساسية  

 ."الاتفاقية
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 تبليغ المستندات القضائية؛ )ب( 

 ؛ والتجميدجزتنفيذ عمليات التفتيش والح )ج( 

 فحص الأشياء والمواقع؛ )د( 

 الخبراء؛اتية وتقييمات والمواد الإثبتقديم المعلومات  )ه( 

ــيها الســـجلات     )و(  ــا فـ ــلة، بمـ ــتندات والســـجلات ذات الصـ تقـــديم أصـــول المسـ
قة ، أو نسخ مصدّلمنشآت التجاريةالحكومـية أو المصـرفية أو المالـية أو سـجلات الشركات أو ا            

 عنها؛

أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو        الإجرامية  عـائدات   كشـف ال   )ز( 
 ؛إثباتيةلأغراض  أثرهااقتفاء 

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 

أي نـوع آخـر مـن المسـاعدة لا يـتعارض مـع القانون الداخلي للدولة الطرف                   )ط( 
 ؛متلقية الطلب

كشـف الأمـوال ذات المصـدر غـير المشروع المتأتية من أفعال فساد وتجميدها                )ي[( 
 واقتفاء أثرها؛

 )٢٢٨(.]رجاع تلك الأموال إلى بلدانها الأصليةإ )ك( 

يجــوز للســلطات المختصــة للدولــة الطــرف، دون مســاس بالقــانون الداخــلي،    -٤ 
بمسـائل جنائية إلى سلطة مختصة  ذات صـلة    معلومـات    ترسـل قا، أن   ودون أن تـتلقى طلـبا مسـبّ       

ة عــلى  حيــثما تــرى أن هــذه المعلومــات يمكــن أن تســاعد تلــك الســلط،في دولــة طــرف أخــرى
 أو أنهــا قــد تُفضــي إلى قــيام الدولــة ،القــيام بالــتحريات والإجــراءات الجنائــية أو إتمامهــا بــنجاح

 .هذه الاتفاقيةقتضى الطرف الأخرى بصوغ طلب بم

بما يجري من مسـاس   مـن هـذه المـادة دون    ٤المعلومـات عمـلا بالفقـرة    تُرسـل    -٥ 
لســـلطات المختصـــة الـــتي تقـــدم تلـــك ا ا لهـــتحـــريات وإجـــراءات جنائـــية في الدولـــة الـــتي تتـــبع

 لأي طلـب بإبقـاء تلك        أن تمتـثل    السـلطات المختصـة الـتي تـتلقى المعلومـات          عـلى و. المعلومـات 
                                                                 

وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا  (228)
الدورة الثانية للجنة المخصصة، أعربت عدة وفود عن شكها في ما إن كان ينبغي إدراج هذه الفقرات الفرعية   

 وتكرر الإعراب عن هذا الموقف أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة .في هذه المادة
 .المخصصة



 

 66 
 

 A/AC.261/3/Rev.3 

بــيد أن هــذا لا يمــنع . المعلومــات طــي الكــتمان، ولــو مؤقــتا، أو بفــرض قــيود عــلى اســتخدامها
وفي . صا متهماإجـراءاتها معلومـات تبرئ شخ  سـياق  الدولـة الطـرف المتلقـية مـن أن تفشـي في        

ــة الطــرف المتلقــية بإ    قــبل إفشــاء تلــك  المرســلةار الدولــة الطــرف شــعتلــك الحالــة، تقــوم الدول
وإذا تعذر، في حالة . ذلكاليها   إذا ما طلب     لمرسِلة،المعلومـات، وتتشـاور مـع الدولـة الطرف ا         

 المرسلةطرف لاغ الدولة ال ــق، قامـت الدولـة الطـرف المتلقـية بإب         مسـبّ  اسـتثنائية، توجـيه إشـعار     
 .بذلك الإفشاء دون إبطاء

ــاهدة     لا يجــوز أن تمــس   -٦  ــتزامات الناشــئة عــن أي مع ــادة بالال أحكــام هــذه الم
 المســاعدة القانونــية ، كلــيا أو جزئــيا،أخــرى، ثنائــية أو مــتعددة الأطــراف، تحكــم أو ســتحكم 

 .المتبادلة

هذه بمقتضى ة  مـن هـذه المـادة على الطلبات المقدم   ٢٩ إلى ٩طـبق الفقـرات     تُ -٧ 
إذا أما .  إذا كانـت الـدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية      ،المـادة 

كانـت تلـك الـدول الأطـراف مرتـبطة بمعـاهدة مـن هـذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة                     
ن هذه المادة  م٢٩ إلى  ٩في تلـك المعـاهدة، مـا لم تـتفق الـدول الأطـراف على تطبيق الفقرات                  

ــيق هــذه الفقــرات إذا كانــت تســهّ    شــجَّتُو. بــدلا مــنها  ــدول الأطــراف بشــدة عــلى تطب ل ع ال
 )٢٢٩(.التعاون

بمقتضى لا يجـوز للـدول الأطـراف أن تـرفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة        -٨ 
 )٢٣٠(. السرية المصرفيةجةهذه المادة بح

                                                                 

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت بعض الوفود حذف هذه      (229)
 .ودافعت وفود أخرى بقوة من أجل استبقائها. الفقرة

لقراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت بعض الوفود حذف هذه     أثناء ا (230)
وأوصى فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية عقب       . الفقرة

 من المادة  ٢و) اء الجملة الأولىباستثن (١ بأن تنظر اللجنة المخصصة في نص الفقرتين      ٥٨القراءة الثانية للمادة 
وتنص هاتان الفقرتان على  . في سياق هذه الفقرة ) A/AC.261/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة في الوثيقة    (٥٨

 :ما يلي
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة وفقاً لقانونها الداخلي أو أحكامها   -١"    

 .رتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تربطها بالدولة الطرف الطالبةالإجرائية أو الاتفاقات أو الت
تلتزم الدولة الطرف الطالبة بعدم استخدام ما تتلقاه من معلومات محمية في إطار السرية   -٢"    

لم تأذن لها بذلك الدولة الطرف   المصرفية لأي غرض آخر غير الإجراء الذي طلبت المعلومات من أجله، ما 
 ."متلقية الطلب
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دة القانونــية المتــبادلة بمقتضــى يجــوز للــدول الأطــراف أن تــرفض تقــديم المســاع -٩ 
بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك         . هـذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم      

مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان                    
 )٢٣١(.لطلب القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية ايعدّ جرما فيالسلوك 

ب يُطليجـوز نقـل أي شـخص محـتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف و               -١٠ 
وجـوده في دولـة طـرف أخـرى لأغـراض الـتعرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقديم مساعدة أخرى           

بجــرائم في الحصــول عــلى أدلــة مــن أجــل تحقــيقات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضــائية تــتعلق    
 :ستوفي الشرطان التاليان إذا ا،مشمولة بهذه الاتفاقية

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ )أ( 

ــا      )ب(  ــنا بم ــتين الطــرفين، ره ــاق الســلطات المختصــة في الدول ــد اتف ــان  ق ــراه هات ت
 .الدولتان الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه المادة١٠لأغراض الفقرة  -١١ 

إبقائــه قــيد تزمة بمخولــة وملــنقل إلــيها الشــخص لدولــة الطــرف الــتي يُــاكــون ت )أ( 
 قل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛الاحتجاز، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُ

تنفذ، دون إبطاء، التزامها     أن   نقل إلـيها الشخص   الدولـة الطـرف الـتي ي ـُ      عـلى    )ب( 
 على أي نحو  تفق عليه مسبقا، أو     ه إلى عهـدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل مـنها وفقـا لما يُ                 رجاع ـبإ

 ، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛آخر

لا يجـوز للدولـة الطـرف الـتي يـنقل إلـيها الشـخص أن تطالـب الدولة الطرف                 )ج( 
  ذلك الشخص؛رجاعالتي نقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إ

تُحتسـب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل       )د( 
 .امنهضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل ها إلي

 مـن هذه    ١١ و ١٠للفقـرتين   لا يجـوز أن يُلاحَـق الشـخص الـذي يُـنقل وفقـا                -١٢ 
أي قــيود أخــرى عــلى حريــته يُحــتجز أو يُعاقَــب أو أن تُفــرض المــادة، أيــا كانــت جنســيته، أو 

أو أحكام إدانة سابقة    أفعـال أو إغفـالات     الشخصـية في إقلـيم الدولـة الـتي يـنقل إلـيها، بسـبب              
 .ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها، لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها

                                                                 

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أعرب أحد الوفود عن القلق بشأن صيغة         (231)
 .هذه الفقرة
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لة  مركزية تكون مسؤولة ومخوّ]أو سلطات [ كـل دولـة طـرف سـلطة      سـمّي تُ -١٣ 
إحالــتها إلى الســلطات تلقــي طلــبات المســاعدة القانونــية المتــبادلة وتنفــيذ تلــك الطلــبات أو   في 

وحيـثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل       .المختصـة لتنفـيذها   
 سـلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما         تسـمي للمسـاعدة القانونـية المتـبادلة، جـاز لهـا أن            

مة تنفيذ الطلبات   وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلا    . يـتعلق بـتلك المـنطقة أو ذلك الإقليم        
وحيـثما تقـوم السـلطة المركـزية بإحالـة الطلـب إلى سـلطة مختصـة لتنفـيذه،          . المـتلقاة أو إحالـتها  

يتعين و.  سـليمة  بطـريقة ع تلـك السـلطة المختصـة عـلى تنفـيذ الطلـب بسـرعة و               جِّش ـَتُعلـيها أن    
 وقت قيام كل     لهذا الغرض  سماة الأمـين العـام للأمـم المـتحدة باسـم السـلطة المركـزية الم               إبـلاغ 

. دولـة طـرف بـإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها                 
وجـه طلـبات المسـاعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي          وتُ
وجيه مثل  ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط ت           . ها الـدول الأطراف   سـمي ت

في الحالات العاجلة، وحيثما    أمـا   والمراسـلات إلـيها عـبر القـنوات الدبلوماسـية،            هـذه الطلـبات   
 .عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلكفتتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، 

إنتاج سجل  قادرة على   قـدم الطلـبات كـتابة أو، حيـثما أمكـن، بـأي وسيلة               تُ -١٤ 
 بلغـة مقـبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف             ،وبمكـت 

 الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى          يتعين إبلاغ و. أن تـتحقق مـن صـحته      
كـل دولـة طـرف وقـت قـيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هذه الاتفاقية أو                            

 أمـا في الحـالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان   .و الانضـمام إلـيها    قـبولها أو إقـرارها أ     
 .على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور

 :يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة -١٥ 

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 

و الإجــراء القضــائي الــذي يــتعلق بــه موضــوع وطبــيعة التحقــيق أو الملاحقــة أ )ب( 
 الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛

ملخصـا للوقـائع ذات الصـلة بالموضـوع، باسـتثناء مـا يتعلق بالطلبات المقدمة                 )ج( 
 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف    ة معيـن  تامسـة وتفاصـيل أي إجـراء      وصـفا للمسـاعدة الملتَ     )د( 
 ؛االطالبة اتباعه

 هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته حيثما أمكن ذلك؛ )ه( 
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 .لتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابيرالغرض الذي تُ )و( 

ن يجـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تطلـب معلومات إضافية عندما يتبيّ          -١٦ 
 .ل ذلك التنفيذ أن تسهّيمكنوفقا لقانونها الداخلي أو أنها ضرورية لتنفيذ الطلب 

وكذلك الطلـب وفقـا للقـانون الداخـلي للدولـة الطرف متلقية الطلب،              نفّذ  ي ـ -١٧ 
لا يـتعارض مـع القانون   ، حيـثما أمكـن، طالمـا كـان ذلـك      وفقـا للإجـراءات المحـددة في الطلـب        
 .الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

ويُـراد سماع أقواله،     في إقلـيم دولـة طـرف         اموجـود مـا   ص  شـخ يكـون   عـندما    -١٨ 
 متسقاأو خـبير، أمـام السـلطات القضـائية لدولـة طـرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا و                 كشـاهد   
 الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب             ئمـع المباد  

 إذا لم يكن ممكنا ، الفيديوتمار بواسطة الائستماع عن طريقلاالدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة ا      
للدولتين ويجوز .  في إقلـيم الدولـة الطرف الطالبة   شخصـيا أو مستصـوبا مـثول الشـخص المعـني          

 عــلى أن تــتولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضــائية تابعــة للدولــة الطــرف اأن تــتفقالطــرفين 
 . الطلبالطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية

 المعلومـات أو الأدلة التي تزودها بها        تـنقل لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالـبة أن            -١٩ 
الدولــة الطـــرف متلقــية الطلـــب، أو أن تســـتخدمها في تحقــيقات أو ملاحقـــات أو إجـــراءات    

. قضـائية غـير تلـك المذكـورة في الطلـب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب                  
فقـرة مـا يمـنع الدولـة الطـرف الطالـبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو                   ولـيس في هـذه ال     

 الدولة   أن تشعر   الدولـة الطـرف الطالـبة      عـلى وفي الحالـة الأخـيرة،      . شـخص مـتهم   مـبرئة ل  أدلـة   
الطـرف متلقـية الطلـب قـبل حـدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا                   

 الدولة وجب علىذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيه إشعار مسبق،   وإذا تع ـ. لـب مـنها ذلـك    مـا طُ  
 .دون إبطاءبذلك الإفشاء  الدولة الطرف متلقية الطلب أن تبلّغالطرف الطالبة 

يجـوز للدولـة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن               -٢٠ 
ر عـلى الدولة  وإذا تعـذّ . تنفـيذه ية الطلـب ومضـمونه، باسـتثناء القـدر الـلازم ل       تحـافظ عـلى سـرّ     

 الدولــة الطــرف الطالــبة وجــب علــيها إبــلاغالطــرف متلقــية الطلــب أن تمتــثل لشــرط الســرية، 
 .بذلك على وجه السرعة

 :يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة -٢١ 

 م الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛قدَإذا لم يُ )أ( 
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سيادتها أو  بتلقـية الطلـب أن تنفـيذ الطلب قد يمس           إذا رأت الدولـة الطـرف م       )ب( 
 )٢٣٢(أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛

إذا كـان القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب يحظر على سلطاتها                   )ج( 
خاضعا لتحقيق أو ملاحقة    الجرم  مماثل، لو كان ذلك     جرم  تنفـيذ الإجـراء المطلـوب بشـأن أي          

 جراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛أو إ

لطلــب تــتعارض مــع الــنظام القــانوني للدولــة الطــرف متلقــية تلبــية اإذا كانــت  )د( 
 .الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة

لا يجـوز للـدول الأطـراف أن تـرفض طلـب مسـاعدة قانونـية متـبادلة لمجرد أن             -٢٢ 
 .أمور ماليةلى عمنطويا أيضا يعتبر الجرم 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلةيتعين إبداء -٢٣ 

 طلب المساعدة القانونية المتبادلة في       بتنفيذ  الدولـة الطرف متلقية الطلب     تقـوم  -٢٤ 
من حدود   تقترحه الدولة الطرف الطالبة      ما ممكن   مدىأقـرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى        

ويجــوز للدولــة الطــرف الطالــبة أن تقــدم     . في الطلــب ذاتــه  بابهاتــورد أس ــزمنــية، يُفضــل أن  
استفسـارات معقولـة للحصـول عـلى معلومـات عـن حالـة الـتدابير الـتي اتخذتهـا الدولـة الطرف                       

 الدولــة الطــرف متلقــية  عــلىو. متلقــية الطلــب لتلبــية ذلــك الطلــب والــتقدم الجــاري في ذلــك  
 التقدم عن الطالـبة من استفسارات معقولة أن تـرد عـلى مـا تـتلقاه مـن الدولـة الطـرف        الطلـب   

 الدولة الطرف متلقية الطلب،  بإبلاغ الدولـة الطـرف الطالـبة   وتقـوم . المحـرز في معالجـة الطلـب      
 .على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة

ــية الطلــب    -٢٥  ــة الطــرف متلق ــبادلة أن ترجــئ يجــوز للدول ــية المت  المســاعدة القانون
 . مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت بببس

 تنفــيذه إرجــاء مــن هــذه المــادة، أو ٢١لــب بمقتضــى الفقــرة أي طقــبل رفــض  -٢٦ 
 الدولـة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف         تشـاور ت  مـن هـذه المـادة،      ٢٥بمقتضـى الفقـرة     

                                                                 

أو  "أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت عدة وفود حذف عبارة       (232)
واقترحت وفود أخرى استبقاء الفقرة الفرعية بصيغتها الحالية، التي تطابق نص    ". لأخرىمصالحها الأساسية ا

اتفاقية الجريمة المنظمة، لدواعي الاتساق، وشفعها بالملحوظة التفسيرية من الأعمال التحضيرية لتلك الاتفاقية،       
د أن صيغة هذه الفقرة واستذكر أحد الوفو. من أجل استنساخ الفهم نفسه المعرب عنه في تلك الملحوظة

مرفــق قــرار الجمعية العامة  (الفرعية مطابقة لنص المعاهدة النموذجيــة لتبادل المساعــدة في المسائــل الجنائيــة 
٤٥/١١٧.( 
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. شروط وأحكام   بما تراه ضروريا من    نارهلـنظر فـيما إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة               ل الطالـبة 
الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك     ب مرهونة المساعدة    تلك فـإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة     

 .الشروط

احتجاز أو   و من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أ       ١٢الفقرة  بتطبـيق   دون مسـاس     -٢٧ 
لدولة الطرف الطالبة، على    شـاهد أو خـبير أو شـخص آخـر يوافـق، بناء على طلب ا               معاقـبة أي    

 في إجــراءات قضــائية، أو عــلى المســاعدة في تحــريات أو ملاحقــات أو إجــراءات ةالإدلاء بشــهاد
د حريته الشخصية في قضـائية في إقلـيم الدولـة الطـرف الطالـبة، أو إخضـاعه لأي إجراء آخر يقيّ              

يم الدولة الطرف متلقية غادرته إقلسابق لم أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة      بسببقلـيم،   ذلـك الإ  
 بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض        متى  عـدم التعرّض هذا    وينـتهي ضـمان   . الطلـب 

الدولـة الطـرف الطالـبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة      اختـياره في إقلـيم  
بلغ  من التاريخ الذي أُ    خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا           

الإقليم بمحض  ذلك  إلى  مـتى عـاد     لسـلطات القضـائية، أو      لازمـا ل  فـيه رسمـيا بـأن وجـوده لم يعـد            
 .اختياره بعد أن يكون قد غادره

ل الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب التكالـيف العاديـة لتنفـيذ الطلـب، ما لم                  تـتحمّ  -٢٨ 
وإذا كانـت تلبـية الطلـب تستلزم أو ستستلزم    . تـتفق الدولـتان الطـرفان المعنيـتان عـلى غـير ذلـك          

ــتحديد        ــتين أن تتشــاورا ل ــتين الطــرفين المعني ــة، وجــب عــلى الدول نفقــات ضــخمة أو غــير عادي
 )٢٣٣(.ل تلك التكاليفنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّالشروط والأحكام التي سيُ

ا يوجد  البة نسخا مم  توفـر الدولـة الطـرف متلقية الطلب للدولة الطرف الط             )أ(  -٢٩ 
أو معلومـات حكومـية يسـمح قانونهـا الداخلي بإتاحتها           مسـتندات    سـجلات أو     في حوزتهـا مـن    
 لعامة الناس؛

ــة      )ب(  ــرها، أن تقــدم إلى الدول ــة الطــرف متلقــية الطلــب، حســب تقدي يجــوز للدول
ت أو  الطـرف الطالـبة، كلـيا أو جزئـيا أو رهـنا بمـا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلا                     

 أو معلومـات حكومـية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة               مسـتندات 
 .الناس

                                                                 

ينبغي أن توضح الأعمال التحضيرية أن كثيرا من التكاليف التي تنشأ فيما يتصل بالامتثال للطلبات التي تقدم  (233)
وفضلا عن  .  ستعتبر بصفة عامة تكاليف ذات صبغة استثنائية  ٥٣ من المادة  ١٨ و١١ و١٠فقرات عملا بال

ذلك، ينبغي أن توضح الأعمال التحضيرية فهما مفاده أن البلدان النامية قد تواجه صعوبات في تلبية حتى 
 . متطلبات هذه المادةبعض التكاليف العادية وينبغي أن تقدم لها المساعدة المناسبة لتمكينها من استيفاء
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تـنظر الـدول الأطـراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات               -٣٠ 
  العمــلي أو تعــززنفاذثنائــية أو مــتعددة الأطــراف تخــدم أغــراض هــذه المــادة أو تضــعها موضــع ال ــ

 .هاأحكام
 

 ٥٤المادة 
  نقل الإجراءات الجنائية

تــنظر الــدول الأطــراف في إمكانــية أن تــنقل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة    
حسن مشـمول بهـذه الاتفاقـية، في الحـالات الـتي يعتـبر فـيها ذلك النقل في صالح                    بجـرم   المـتعلقة   

ــة  ــات قضــائية،     و، ســير العدال ــر بعــدة ولاي ــتعلق الأم وذلــك بهــدف تركــيز  خصوصــا عــندما ي
 .الملاحقة

 
 ٥٥المادة 

  التعاون في مجال إنفاذ القانون
ــا       -١  ــيقا، بم ــا وث ــنها تعاون ــيما بي ــدول الأطــراف ف ــتعاون ال ــع  ت ــتوافق م ــانظمي  ه

القانونـية والإداريـة الداخلـية، مـن أجـل تعزيـز فاعلـية تدابـير إنفـاذ القانون الرامية إلى مكافحة                      
 وتعـتمد كـل دولـة طـرف، على وجه الخصوص، تدابير       )٢٣٤(.قـية المشـمولة بهـذه الاتفا    الجـرائم   

 :فعالة من أجل

تعزيـز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك            )أ( 
 وســريعة عــن كــل  بطــريقة آمــنةالقــنوات عــند الضــرورة، مــن أجــل تيســير تــبادل المعلومــات    

، إذا ها صــلاتها بالأنشــطة الإجرامــية الأخــرىا فــي المشــمولة بهــذه الاتفاقــية، بمــالجــرائمجوانــب 
 ؛رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا

 المشــمولة بهــذه الجــرائمالــتعاون مــع الــدول الأطــراف الأخــرى، فــيما يــتعلق ب  )ب( 
 :الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن

 همتواجد وأماكن   الجرائمالأشـخاص المشـتبه في ضلوعهم في تلك          )٢٣٥(هويـة  ،١‘  
 الآخرين؛المعنيين وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص 

                                                                 

 من المادة  ١فيما يتعلق بالصياغة المتعلقة بالتعبير عن نطاق المساعدة، سيتطلب الأمر كفالة الاتساق مع الفقرة     (234)
 .، بمجرد التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان النص الوارد بين معقوفتين المضمن في تلك الفقرة يعتبر مفضلا ٥١

يُفهم بمعنى واسع ليشمل السمات أو أي معلومات " هوية"مال التحضيرية أن مصطلح ينبغي أن توضّح الأع (235)
 .أخرى ذات صلة قد تكون لازمة لتحديد هوية شخص ما
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 ؛الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الاجراميةعائدات الحركة  ،٢‘ 

ــراد    ‘٣‘   ــتخدمة أو المـ ــرى المسـ ــدات أو الأدوات الأخـ ــتلكات أو المعـ ــركة الممـ حـ
 ؛لجرائماستخدامها في ارتكاب تلك ا

مــن المــواد   كمــيات اللازمــة   الير الأصــناف أو  القــيام، عــند الاقتضــاء، بــتوف    )ج( 
  لأغراض التحليل أو التحقيق؛

تـبادل المعلومـات، عـند الاقتضـاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل               )د( 
وطــرائق معيــنة تُســتخدم في ارتكــاب الجــرائم المشــمولة بهــذه الاتفاقــية، بمــا في ذلــك اســتخدام   

وّرة أو زائفة وغيرها من وسائل اخفاء الأنشطة المتعلقة         هويـات زائفـة، أو وثـائق مـزّورة أو مح ـ          
 )٢٣٦ (بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛

تسـهيل التنسـيق الفعـال بـين سـلطاتها وأجهـزتها ودوائـرها المختصة، وتشجيع             )ه( 
، رهنا بوجود اتفاقات أو      تعيين ضباط اتصال   تـبادل العـاملين وغيرهـم مـن الخبراء، بما في ذلك           

 ؛ثنائية بين الدول الأطراف المعنيةترتيبات 

حسب تدابير أخرى،   تدابير إدارية و  مـا يُـتخذ مـن       تـبادل المعلومـات وتنسـيق        )و( 
 .ر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لغرض الكشف المبكّ،الاقتضاء

ــية  -٢  ــرام       بغ ــدول الأطــراف في إب ــنظر ال ــنفاذ، ت ــية موضــع ال ــذه الاتفاق وضــع ه
ت ثنائـية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ             اتفاقـات أو ترتيـبا    

وإذا لم تكـن هـناك بين   . في حـال وجودهـا  القـانون، وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيـبات             
الــدول الأطــراف المعنــية اتفاقــات أو ترتيــبات مــن هــذا القبــيل، جــاز للأطــراف أن تعتــبر هــذه   

المشــمولة بهــذه بشــأن الجــرائم في مجــال إنفــاذ القــانون للــتعاون المتــبادل  س هــي الأســاالاتفاقــية
، كـلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو          الأطـراف وتسـتفيد الـدول     . الاتفاقـية 

الترتيـبات، بمـا فـيها المـنظمات الدولـية أو الإقليمـية، لـتعزيز الـتعاون بـين أجهـزتها المعنـية بإنفاذ               
 .القانون

لتصدي ا ، على  حدود إمكانياتها  ضـمن تسـعى الـدول الأطـراف إلى الـتعاون،           -٣ 
 )٢٣٧(.للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة

                                                                 

ينبغي أن توضح الأعمال التحضيرية أن هذه الفقرة الفرعية لا تعني ضمنا أن نوع التعاون المبيّن فيها لن يكون  (236)
 .ة المنظمةمتاحا بمقتضى اتفاقية الجريم

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت شيلي إضافة مادة جديدة بعد     (237)
 :)Corr.1و A/AC.261/L.157انظر ( تنص على ما يلي ٥٥المادة 
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 ٥٦المادة 
  التحقيقات المشتركة

تـنظر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة الأطـراف تجيز                       
 الــتي هــي بــالأمورات المختصــة المعنــية أن تنشــئ هيــئات تحقــيق مشــتركة، فــيما يــتعلق   للســلط

وفي حال عدم   .  أو أكثر   واحـدة  موضـع تحقـيقات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضـائية في دولـة              
 حسب، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق       مـن هذا القبيل     وجـود اتفاقـات أو ترتيـبات        

ــةالح ــدول الأط ــ.ال ــية  وتكفــل ال ــتام لســيادة مــراعاة راف المعن ــة الطــرف الــتي   الاحــترام ال الدول
 .سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها

 
 )٢٣٨(٥٧المادة 

  تدابير التعاون الأخرى
تقـدم الـدول الأطـراف، بعضها إلى بعض، وفقاً لنظمها القانونية، أقصى قدر               -١ 

. حقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه   مـن العـون بشـأن أنجـع السـبل والوسـائل لمـنع الفسـاد وكشـفه والت                  
 :وعلى وجه الخصوص، يجوزلكل دولة طرف أن تعتمد تدابير وآليات فعالة من أجل

تــبادل المعلومــات مــع الــدول الأطــراف الأخــرى عــن المؤسســـات والموظفــين    )أ( 
 وسائر الأشخاص المعنيين بمحاربة الفساد، يجوز توزيعها وتعميمها على الدول التي تطلبها؛

مـيع وتقاسـم الخـبرات التحليلية المتعلقة بمحاربة الفساد على الصعيد الثنائي             تج )ب( 
 )٢٣٩(.ومن خلال المنظمات والوكالات دون الإقليمية والإقليمية والدولية

                                                                 

 [...]المادة "
 الولاية القضائية والتعاون فيما يتعلق بجرائم الفساد"

  ام تكنولوجيا الحاسوبالتي ترتكب باستخد
في الحالات التي ترتكب فيها جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية عن طريق استخدام  -١"    

نظم حاسوبية لمعالجة البيانات أو برامج حاسوبية أو الإنترنت، تسعى الدول الأطراف التي توجد  
 القضائية وفقا لأحكام فيها المعدات الحاسوبية أو حواسيب خدمة الشبكة إلى تمديد نطاق ولايتها 

 . من هذه الاتفاقية٥٠ من المادة ٥الفقرة 
 ٥٣ من هذه المادة والمادة ١وبالمثل، ومن أجل ضمان الامتثال لأحكام الفقرة  -٢"    

من هذه الاتفاقية، تسعى الدول الأطراف إلى توفير المساعدة القانونية المتبادلة، ويجوز لها، لتحقيق 
 على النظم المعنية من أجل إقامة ما قد يلزم من اتصالات، واستعمال أي هذا الغرض، أن تستولي

 ."تدابير أمنية قد تكون مسوّغة في كل حالة 
قدمت بيرو هذا النص المنقح، في الدورة الرابعة، بناء على طلب نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من   (238)

 .ولم تستعرض اللجنة المخصصة النص المنقح بعد توزيعه . مشروع الاتفاقية عقب القراءة الثانية لمشروع النص
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تـتعاون الـدول الأطـراف معـا بغـية اعـتماد الـتدابير القانونية والإدارية اللازمة                  -٢ 
ائي المتعلقة بالفساد التي ترسلها دولة طرف إلى        لكـي يتسنى النظر في التماسات التفويض القض       

 مع اجتناب إرجاعها أو     ،دولـة طرف أخرى، واحالتها على وجه الأولوية، حيثما أمكن ذلك          
 .تأخيرها لأسباب شكلية لا تتعلق بمضمون الطلب

 وفقـا لقانونهـا الداخلي، بغية تعجيل الاعتراف   ،تـتعاون الـدول الأطـراف معـا        -٣ 
ــة    بالأحكــام القضــا  ــية والإداري ــية والمدن ــرر المســؤولية الجنائ ــتي تق حســب الاقتضــاء، في  ، ئية ال

 .حالات الجرائم المشموله بهذه الاتفاقية

تـتعاون الـدول الأطـراف معـا، مـن خلال سلطاتها أو هيئاتها الوطنية المسؤولة                 -٤ 
 .ة العموميةعند الاقتضاء، في تعزيز الأخلاق والشفافية في الإدار، عن منع ومحاربة الفساد

ــدولي      -٥  عــلى الــدول الأطــراف أن تســعى لدعــم المركــز المعــني بمــنع الإجــرام ال
البلدان إلى  بـتقديم تـبرعات مـن أجـل تعزيـز بـرامج ومشـاريع الـتعاون، وبخاصـة تلـك الموجهـة                       

 )٢٤٠(.النامية، بغية تنفيذ هذه الاتفاقية
 

 )٢٤١(]. حذفت٥٨المادة [
 

 ٥٩المادة 
   الخاصةأساليب التحري

تقــوم كــل دولــة طــرف، إذا مــا سمحــت المــبادئ الأساســية لــنظامها القــانوني     -١ 
الداخـلي، ضـمن حـدود إمكانـياتها ووفقـا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ                 
الـتدابير اللازمـة للسـماح بالاسـتخدام المناسـب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك حيثما تراه                

                                                                 

 .٧٣ يمكن أن تنقل إلى المادة  ١أشارت بعض الوفود إلى أن الفقرة   (239)
أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، رأى بعض الوفود أن صيغة هذه الفقرة    (240)

 .ينبغي ألا تكون إلزامية 
القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أنشأ نائب الرئيس المسؤول عن هذا عقب  )241(

الفصل من مشروع الاتفاقية فريقا عاملا غير رسمي، تولت تنسيق أعماله الولايات المتحدة، لإصدار نص منقّح       
إدراج فقرة ثانية في ) أ: (ء على الفهم التاليواقترح الفريق العامل غير الرسمي حذف هذه المادة بنا. لهذه المادة

 في الحاشية الملحقة بالفقرة ٥٨ من المادة  ٢و) بدون الجملة الأولى  (١إدراج الفقرتين  ) ب( مكررا؛ و٥٠المادة 
، مع ملاحظة أن المكسيك قد أعربت عن رغبتها في أن ينظر في هاتين الفقرتين في ذلك   ٥٣ من المادة ٨

؛  ٤٢ من المادة ٨ وحول الجملة الأخيرة من الفقرة ٥٣ من المادة ٨المعقوفتين في الفقرة حذف ) ج(السياق؛ و
ولم .  مكررا الجديدة٤٢ وإدراجها في مشروع النص باعتبارها المادة ٥٨ من المادة ٣إعادة صوغ الفقرة ) د(و

 . الرابعةتتح للجنة المخصصة الفرصة لاستعراض اقتراح الفريق العامل غير الرسمي في دورتها 
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ب تحــر خاصــة أخــرى كالترصــد الإلكــتروني أو غــيره مــن أشــكال     مناســبا، باســتخدام أســالي 
الترصـد، والعملـيات المسـتترة مـن جانـب سـلطاتها المختصـة داخـل إقليمها، ولإجازة قبولها في                   

 .المحاكم، لغرض مكافحة الفساد مكافحة فعّالة

ع الدول الأطراف   المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّ   الجـرائم   الـتحري عـن     لغـرض    -٢ 
لاستخدام  مناسبة   ، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف       الضرورةأن تبرم، عند    عـلى   

ــك الأ ــدولي     الخاصــة في ســاليب تل ــتعاون عــلى الصــعيد ال تلــك وتُــبرم . الــتحري في ســياق ال
ــبات  ــتام لم ــالاتفاقــات أو الترتي ــثال ال ــنفذ بالامت ــدول في الســيادة، وي ـُـوتُ راعى في بدأ تســاوي ال

 .قيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيباتتنفيذها الت

 من هذه ٢ن في الفقرة  في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيب على النحو المبيّ              -٣ 
باسـتخدام أسـاليب الـتحري الخاصـة هذه على الصعيد الدولي            القـرارات المـتعلقة     تخذ  ت ـُالمـادة،   

رة، الترتيبات المالية والتفاهمات راعى فيها، عند الضرو، ويجوز أن تُ عـلى حـدة     لكـل حالـة    تـبعا 
 .المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية

 باستخدام  تعلقةيجـوز، بموافقـة الـدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات الم            -٤ 
  أو العائدات  أسـلوب التسـليم المراقـب عـلى الصـعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع               

 .أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا
  

منع ومكافحة إحالة الأموال ذات المصدر غير المشروع والمتأتية من  -خامسا 
   )٢٤٢(أفعال فساد، بما في ذلك غسل الأموال، وإرجاع تلك الأموال

 )٢٤٣(٦٠المادة 
  التعاون الدولي لأغراض المصادرة

الدولـة الطـرف الـتي تـتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية          عـلى    -١ 
 إجراميةمشـمول بهـذه الاتفاقـية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات           جـرم   عـلى   

                                                                 

لأغراض القراءة الثانية في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، تقرر أن يُنظر في مواد الفصل الخامس من مشروع  (242)
وستتبع اللجنة    . ٧٢،  ٦٦، ٦٢، ٧١، ٦١، ٧٠-٦٨،  ٦٠، ٦٧، ٦٥،  ٦٤: الاتفاقية وفقا للترتيب التالي

 .المخصصة نفس الترتيب في القراءة الثالثة لمشروع النص
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، كان هناك اتفاق على الاحتفاظ بهذه       (243)

ويتضمن مشروع   . المادة ضمن الفصل الخامس والإبقاء على صيغتها الحالية، لكي يُنظر فيها أثناء القراءة الثالثة
 .٧٢ و٧٠و ٦٩ و٦٧النص الحالي لهذه المادة عناصر من المواد 
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[...]  مـــن المـــادة ١ مشـــار إلـــيها في الفقـــرة )٢٤٤(أدوات أخـــرى أو ممـــتلكات أو معـــدات أو
ــية، أ ]المصــادرة والحجــز[  ممكــن في إطــار نظامهــا  مــدىن تقــوم، إلى أقصــى  مــن هــذه الاتفاق

 :القانوني الداخلي، بما يلي

 أن تضع أن تحـيل الطلـب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، و             )أ( 
 في حال صدوره؛ أوموضع النفاذ ذلك الأمر 

ــيم       )ب(  ــر المصــادرة الصــادر عــن محكمــة في إقل أن تحــيل إلى ســلطاتها المختصــة أم
 من ١لفقرة ، وا]آليات الاسترداد[...] [من المادة ) ب(للفقرة   [ الطـرف الطالـبة وفقـا      الدولـة 
 طالما كان    بالقدر المطلوب،  إنفاذه مـن هـذه الاتفاقية، بهدف        ]المصـادرة والحجـز   [...] [المـادة   
 من ١شار إليها في الفقرة مأخرى  دواتأ أو ممتلكات أو معدات أو     إجرامـية  بعـائدات    مـتعلقا 
 ؛موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب] المصادرة والحجز[...] [ المادة

أن تـتخذ مـا قـد يجـيزه قانونهـا الداخـلي من تدابير أخرى لتنفيذ استرداد تلك                   )ج[( 
 )٢٤٥(.]الموجودات

إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول                   -٢ 
 أو الاجرامــيةعــائدات ال لكشــفف متلقــية الطلــب تدابــير  بهــذه الاتفاقــية، تــتخذ الدولــة الطــر 

ــرة      ــيها في الفقـ ــار إلـ ــرى المشـ ــدات أو الأدوات الأخـ ــتلكات أو المعـ ــادة  ١الممـ ــن المـ [...]  مـ
، بغرض مصادرتها   حجزها مـن هـذه الاتفاقـية واقـتفاء أثـرها وتجميدها أو              ]المصـادرة والحجـز   [

 عـن الدولـة الطـرف متلقية     وإمـا  الطالـبة    في نهايـة المطـاف إمـا بأمـر صـادر عـن الدولـة الطـرف                
 )٢٤٦(. من هذه المادة١ عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة الطلب

الســرية [...] [و ]المســاعدة القانونــية المتــبادلة[...] [ المــادتينتنطــبق أحكــام  -٣ 
. مــن هــذه الاتفاقــية عــلى هــذه المــادة، مــع مــراعاة مــا يقتضــيه اخــتلاف الحــال   )٢٤٧(]المصــرفية

                                                                 

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أعربت بضعة وفود عن رأي مفاده أن    (244)
. ينبغي أن يستخدم هنا لضمان الاتساق مع باقي هذا الفصل" الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة"تعبير 

 .و تناول كل العائدات الإجرامية على نحو أعمّوأشارت وفود أخرى إلى أن الغرض من هذه المادة ه 
 .٦٨من المادة ) د (٣كانت سابقا الفقرة  (245)
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت الجزائر إضافة الجملة التالية إلى          (246)

غ الدولة الطرف الطالبة بما يبذل من حرص وتقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بإبلا: "نهاية هذه الفقرة
 ."واجب في معالجة طلب التجميد والحجز والمصادرة طوال مدة الإجراء

 .٧٠نص مأخوذ من المادة  )247(
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، ]المساعدة القانونية المتبادلة[...] [ مـن المادة  ١٥فة إلى المعلومـات المحـددة في الفقـرة         وبالإضـا 
 :يلي تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة مايتعين أن 

مــن هــذه المــادة، وصــفا للممــتلكات ) أ (١في حالــة طلــب ذي صــلة بالفقــرة  )أ( 
 وبــيانا ،)٢٤٨(]قيمــتها، إلى الحــد الممكــن،، بمــا في ذلــك مكــان الممــتلكات و  [المــراد مصــادرتها

 إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب            اسـتندت  بالوقـائع الـتي   
، بمــا في ذلــك وصــفا للنشــاط غــير المشــروع   [مــر في إطــار قانونهــا الداخــلي الأمــن استصــدار 

 )٢٤٩(؛]وعلاقته بالموجودات المطلوب مصادرتها

ا نمن هذه المادة، نسخة مقبولة قانو     ) ب (١طلـب ذي صلة بالفقرة      في حالـة     )ب( 
عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع  والصادر   إليه الطلب    يستندمـن أمـر المصـادرة الـذي         

، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف  [المطلـوب لتنفـيذ الأمر  عـن المـدى     ومعلومـات   
مناسـب للأطـراف الثالـثة ولضـمان مـراعاة الأصول القانونية وبيانا بأن              الطالـبة لتوجـيه إشـعار       

 ؛)٢٥٠(]]وغير خاضع لوسائل الطعن العادية[أمر المصادرة نهائي وواجب الإنفاذ 

 استندت من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي        ٢في حالـة طلب ذي صلة بالفقرة         )ج( 
 :وإضافة إلى ذلك [.طلوبة للإجراءات الموصفاإليها الدولة الطرف الطالبة و

إذا طلـب إنفاذ أمر زجري أو أمر حجز، نسخة مقبولة قانونا من هذا الأمر،                ‘١’ 
ومعلومـات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر وبيانا يحدد التدابير التي اتخذت أو ستتخذ              

 لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة ولضمان مراعاة الأصول القانونية؛

ب الـتحفظ بـناء عـلى أمـر اعـتقال أو اتهام أجنبي، نسخة مقبولة قانونا          إذا طل ـ  ‘٢’ 
 )٢٥١(]من هذا الأمر؛

ــة       )د[(  ــالقدر المعــروف، هوي ــيانا يحــدد، ب ــة طلــب ذي صــلة بهــذه المــادة، ب في حال
الأشـخاص الاعتـباريين والطبيعـيين الذيـن تعـتقد الدولـة الطالـبة أنهـم ضحايا، سواء أكانوا من                    

 )٢٥٢(] القطاع الخاصالقطاع العام أم من

                                                                 

 .٦٩نص مأخوذ من المادة  )248(
 .٦٩نص مأخوذ من المادة  )249(
 .٦٩نص مأخوذ من المادة  )250(
 .٦٩نص مأخوذ من المادة  )251(
 .٦٩ادة نص مأخوذ من الم )252(
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ــبات المســاعدة في اســترداد الموجــودات المكتســبة       -٤[  ــدول الأطــراف طل ــنفذ ال ت
بصــورة غــير مشــروعة عمــلا بهــذه المــادة باعتــبار ذلــك أحــد المقاصــد الأساســية لهــذه الاتفاقــية  

 )٢٥٣(.]وبأقصى قدر ممكن بمقتضى قوانينها الداخلية

القرارات أو الإجراءات المنصوص  باتخاذ الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب         قـوم ت -٥ 
 مـن هـذه المـادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو    ٢ و١علـيها في الفقـرتين      

أي اتفـاق أو ترتيـب ثـنائي أو مـتعدد الأطـراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة         
 .بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيبورهنا 

 الأمـين العـام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها     بـتزويد   كـل دولـة طـرف      تقـوم  -٦ 
، وبنسخ من أي تغييرات     موضع النفاذ  )٢٥٤(]هـذا الفصـل   ] [هـذه المـادة   [ تضـع ولوائحهـا الـتي     

 )٢٥٥(. لهابوصفتدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو 

 ١الفقرتين [ المشار إليها في   إذا اخـتارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير         -٧ 
 مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة         )٢٥٦(]هذا الفصل ] [ مـن هـذه المادة     ٢و

 .الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي

أو أن توقــف  [ هــذه المــادةفي اطــاريجــوز للدولــة الطــرف أن تــرفض الــتعاون   -٨ 
،  [مشمولا بهذه الاتفاقيةجرما  الـذي يتعلق به الطلب      الجـرم    إذا لم يكـن      )٢٥٧(]المؤقـتة الـتدابير   

أو إذا لم تـتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو مقدمة في أوانها بشأن الجرائم المسببة                 
للطلــب، أو إذا كانــت الأفعــال غــير المشــروعة تشــكل جــرائم طفــيفة أو كانــت الموجــودات      

 )٢٥٩(،)٢٥٨(.]صورة غير مشروعة ذات قيمة ضئيلةالمكتسبة ب

                                                                 

 .٧٠نص مأخوذ من المادة  )253(
 .٧٢نص مأخوذ من المادة  )254(

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترح بعض الوفود نقل هذه الفقرة إلى    (255)
 .الأحكام المتعلقة بالتنفيذ في الفصل الأخير من مشروع الاتفاقية

 .٧٢نص مأخوذ من المادة  )256(
 .٧٠نص مأخوذ من المادة  )257(
 .٧٠نص مأخوذ من المادة  )258(

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترح أحد الوفود الاستعاضة عن عبارة     (259)
خرى هذا  ولم تؤيد وفود أ ". قررته الدول الأطراف وفقا لهذه الاتفاقية  "بعبارة " مشمولا بهذه الاتفاقية"

 .الاقتراح



 

 80 
 

 A/AC.261/3/Rev.3 

قـبل وقـف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية                -٩[ 
الطلــب أن تتــيح للدولــة الطــرف الطالــبة، حيــثما أمكــن ذلــك، فرصــة لعــرض أســبابها المؤيــدة    

 )٢٦٠(.]لاستمرار ذلك التدبير

ــادة  تكــون  -١٠  ــذه الم ــتوافقة م ــ [أحكــام ه ــية   ٍم ــراعاة الأصــول القانون ــبادئ م ع م
 .قوق الأطراف الثالثة الحسنة النيةبحس بحيث تم عدم تأويلها )٢٦١(]ويتعين

تـنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف              -١١ 
 .)٢٦٢(]بهذا الفصل] [بهذه المادة[ عملا المضطلع بهلتعزيز فاعلية التعاون الدولي 

  
 )٢٦٣(٦١لمادة ا

 

                                                                 

 .٧٠نص مأخوذ من المادة  )260(
 .٧٠نص مأخوذ من المادة  )261(
 .٧٢نص مأخوذ من المادة  )262(

وقدّمت  . ٧١في دورتها الرابعة، قررت اللجنة المخصصة النظر في هذه المادة بالتزامن مع نظرها في المادة  (263)
وبعد مناقشات .  اقتراحين بشأن هذه المادة )A/AC.261/L.158/Rev.1(وفرنسا ) A/AC.261/L.171(الجزائر 

مستفيضة، أنشأ نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية فريقا عاملا غير رسمي برئاسة   
، وآخذا في  ٦٢، مراعيا في ذلك أيضا المادة ٧١ و ٦١سويسرا، وطلب إليه أن يعدّ نصّا منقّحا للمادتين 

 واقتراحــي الجزائــر وفرنســا واقتــراح باكستــان ٧١ والــمادة ٦١ مـن المــادة ١ الاعتبار النص الراهن للخيار
)A/AC.261/11 (وطلب الفريق العامل غير الرسمي إلى رئيسه أن يعد  . والتعليقات التي أبديت أثناء المناقشة

وعقب النقاش . ة المخصصة نصّا مدمجا يمكن للفريق العامل أن ينظر فيه، وذلك ربما في الدورة الخامسة للجن 
أو، في حالة "، تحذف بمقتضاه عبارة )A/AC.261/L.158/Rev.1(المذكور أعلاه، قدمت فرنسا اقتراحا منقحا 
 : جديدة يكون نصها كما يلي٣ وتضاف فقرة ٢من الفقرة " الأموال العمومية المختلسة، رد تلك الأموال

ذه المادة، عندما تنفّذ المصادرة وفقا لأحكام الفقرة    من ه ٣ و٢ و١على الرغم من أحكام الفقرات  "    
من هذه الاتفاقية، استنادا إلى قرار قطعي صادر  ] التعاون الدولي لأغراض المصادرة[...] [من المادة ) ب (١

عن محكمة موجودة في اقليم الدولة الطرف الطالبة فيما يتعلق بجرائم اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال 
بشكل [اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها [...] [تلسة، حسبما هو مشار إليه في المادتين عمومية مخ

من هذه ] تجريم غسل عائدات الفساد[...] [و] من جانب موظف عمومي] أو اساءة استعمالها] [آخر
صادرة، حسبما هو مبيّن الاتفاقية، تُرجع الدولة الطرف متلقية الطلب إلى الدولة الطرف الطالبة الممتلكات المُ

من هذه الاتفاقية، وفقا للسبل والوسائل التي تُحدّد في اتفاق  ] المصادرة والحجز [...] [ من المادة ١في الفقرة 
وتقتطع الدولة الطرف متلقية الطلب من المبالغ المعادة جميع . أو ترتيب ثنائي بين الدولتين الطرفين المعنيتين

 ." سير إجراءاتهاالتكاليف التي تكبدتها في
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 )٢٦٤(١الخيار 

  أو الممتلكات المصادرةالإجرامية ئدات العاالتصرف في 
ــائدات      -١   ــن ع ــا تصــادره م ــة الطــرف في م ــيةتتصــرف الدول  أو  إجرام

[...]  مـــن المـــادة ١، أو الفقـــرة ]المصـــادرة والحجـــز[...] [ممـــتلكات عمـــلا بالمـــادة 
ية، وفقــا لقانونهــا الداخــلي    مــن هــذه الاتفاق ــ ]الــتعاون الــدولي لأغــراض المصــادرة   [

 .وإجراءاتها الإدارية

دولة مقدم من   ف إجراء ما بناء على طلب       لطر ا ةعـندما تـتخذ الدول     -٢  
ــلمادة     ــا ل ــراض المصــادرة   [...] [طــرف أخــرى وفق ــدولي لأغ ــتعاون ال ــذه  ] ال ــن ه م

يسمح قانونهـا الداخلي    طالمـا كـان      الأولويـة،    وجـه  عـلى    ةالاتفاقـية، تـنظر تلـك الدول ـ      
 أو الممـــتلكات  الإجرامـــيةعـــائداتال إرجـــاعوإذا مـــا طلـــب مـــنها ذلـــك، في لـــك بذ

المصــادرة إلى الدولــة الطــرف الطالــبة، لكــي يتســنى لهــا تقــديم تعويضــات إلى ضــحايا    
 أو،  أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين   الاجرامـية  عـائدات ال إرجـاع تلـك   الجـريمة أو    

 .لك الأموالفي حالة الأموال العمومية المختلسة، رد ت

 بناء على طلب مقدم من       ما يجـوز للدولـة الطـرف، عـند اتخـاذ إجراء           -٣  
التعاون [...] [أو للمادة   ] المصادرة والحجز [...] [ ةدولـة طـرف أخـرى وفقـا لـلماد         

 مـن هـذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام       ]الـدولي لأغـراض المصـادرة     
 :اتفاقات أو ترتيبات بشأن

 أو بــالأموال ت، أو الممــتلكاالإجرامــيةعــائدات تلــك الالتــبرع بقــيمة  )أ(  
لحســاب  إلى اأو الممــتلكات أو بجــزء مــنها،الاجرامــية عــائدات ال  تلــكالمتأتــية مــن بــيع

تنفــيذ الاتفاقــية مــن : تدابــير أخــرى[...] [مــن المــادة ) ج (٢المخصــص وفقــا للفقــرة 
 الحكومية   من هذه الاتفاقية وإلى الهيئات     ]نيةخـلال التنمـية الاقتصـادية والمسـاعدة التق        

 ؛لفسادالمتخصصة في مكافحة االدولية 

 أو الممــتلكات، أو الأمــوال المتأتــية  الإجرامــيةعــائداتال تقاســم تلــك )ب(  
 أو الممـتلكات، وفقـا لقانونهـا الداخلي أو إجراءاتها     الاجرامـية  عـائدات ال  تلـك  مـن بـيع   

 .تبعا للحالةخرى، على أساس منتظم أو الأطراف الأدول الالإدارية، مع 
                                                                 

 من اتفاقية الجريمة المنظمة،  ١٤المادة  ((A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  (264)
وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في  ).  بغية ادراج الأموال العمومية المختلسة٢مع تغيير طفيف في الفقرة 

 .، رأت معظم الوفود أن هذا الخيار هو أساس جيد لمزيد من النظر في هذه المادة الدورة الثانية للجنة المخصصة
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 )٢٦٥(٢الخيار 

 
 العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة وإرجاعها إلى فيالتصرّف 

  الأشخاص المؤهلين لتلقيها إلىبلدانها الأصلية أو 
عـلى الدولـة الطـرف الـتي تصادر عائدات إجرامية أو ممتلكات عملا               -١  

الـــتعاون الـــدولي [...] [ مـــن المـــادة ١أو الفقـــرة ] جـــزالمصـــادرة والح[...] [ بالمـــادة
مــن هــذه الاتفاقــية أن تتصــرف في تلــك العــائدات الاجرامــية أو   ] لأغــراض المصــادرة

 .الممتلكات

تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسية لقانونها الداخلي،               -٢  
 تتيح للسلطات   مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لوضع أحكام قانونية                  

المركـزية أو الأجهـزة الـتي لديها مسؤوليات ذات صلة أن تتقاسم الممتلكات التي تمثل                
عـائدات إجرامـية مـع دول أخـرى أطـراف في هذه الاتفاقية في الحالات التي لا يكون                   

 .في ذلك إضرار بممتلكات تلك الدول

صادرة، عـلى الدولـة الطرف التي تطبق قرارات صادرة عنها بشأن الم            -٣  
أو قـرارات صـادرة عـن دولـة طـرف أخـرى، أفضـت إلى حكـم نهائي بشأن ممتلكات                     

ويجوز . تمـثل عـائدات إجرامـية، أن تتصـرف في تلـك الممـتلكات وفقـا لتشـريعاتها هي                
لــتلك الدولــة الطــرف، طالمــا كانــت قوانيــنها تســمح بذلــك وفي الظــروف الــتي تــراها  

 جزئيا، إلى دولة طرف أخرى شاركت في        ملائمـة، أن تحيل تلك الممتلكات، كليا أو       
 .التحقيقات أو الاجراءات القضائية ذات الصلة

يجـوز للـدول الأطراف، عند اتخاذ إجراء ما بناء على طلب مقدم من       -٤   
التعاون الدولي [...] [و] المصادرة والحجز[...] [دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمادتين      

 تـنظر في إبـرام اتفاقـات أو ترتيـبات بشأن       مـن هـذه الاتفاقـية، أن      ] لأغـراض المصـادرة   
ــيع تلــك        ــن ب ــية م ــوال المتأت ــتلكات، أو الأم ــية أو المم ــائدات الإجرام تقاســم تلــك الع
العــائدات الإجرامــية أو الممــتلكات، فــيما بيــنها بشــكل منــتظم أو تــبعا لــلحالة، وفقــا   

 . هذه المادة من٣لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، دون مساس بأحكام الفقرة 
  

                                                                 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك  (265)
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 )٢٦٧(،)٢٦٦(٦٢المادة 
  البلد الأصلي في حالات الإضرار بممتلكات الدولة إلى الممتلكات إرجاع

التعاون [...] [ و] المصادرة والحجز [...] [بصـرف الـنظر عـن أحكام المواد          -١ 
ــية،  ] التصــرف في العــائدات المصــادرة [...] [و ] الــدولي لأغــراض المصــادرة  مــن هــذه الاتفاق

 كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لـتمكين سـلطاتها المركـزية أو أجهزتها التي لها                     تعـتمد 
مســؤوليات ذات صــلة، مــن أن تــرجع إلى الــبلد الأصــلي ممــتلكات تمــثل عــائدات إجرامــية تم    

 .الحصول عليها على نحو أضر بذلك البلد

بين الدولة  في مـثل هذه الحالات، لا يجوز أن تخضع الممتلكات لنظام التقاسم              -٢ 
 .الطالبة والدولة متلقية الطلب

 ]. حذفت٦٣المادة [
  

 )٢٦٨(٦٤المادة 
  )٢٦٩(أحكام محددة

تــتعاون الــدول الأطــراف إلى أقصــى درجــة ممكــنة، وفقــا لقوانيــنها الداخلــية،   -١ 
بشـأن أنجـع السـبل والوسـائل الكفـيلة بمـنع ومكافحـة إحالـة الموجودات، بما في ذلك الأموال،                     

                                                                 

وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في      . (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك    (266)
 ٦٠نة المخصصة، رأت اللجنة المخصصة أنه سيلزم النظر في هذه المـادة بالاقتـران مـع المـواد الدورة الثانية للج

وأثناء القراءة الأولى أيضا، اقترحت زامبيا حذف هذه .  عند القراءة الثانية لمشروع النص٧١ و٦٨ و٦١و
 ).A/AC.241/L.71انظر  (٦١المادة، إذ رأت أن محتوياتها مشمولة على نحو واف بالمادة 

 ).٢٦٣(انظر الحاشية  (267)
وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص،    . (A/AC.261/IPM/11)نص هذه المادة مأخوذ من اقتراح مقدم من بيرو  (268)

وأثناء  ). A/AC.261/L.82انظر (في الدورة الثانية للجنة المخصصة، اقترحت الصين صيغة جديدة لهذه المادة   
نص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أشار عدد من الوفود إلى أن هناك عناصر نافلة  القراء الثانية لمشروع ال

 .بين هذه المادة ومواد أخرى من مشروع الاتفاقية
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت بضعة وفود أن يكون عنوان       (269)

التعاون  "أو " منع إحالة الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة واستردادها   " أو "أحكام التعاون"هذه المادة 
 ".على منع الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة ومكافحتها
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 عن طريق اعتماد تدابير وآليات فعالة  )٢٧٠(ير المشـروع المتأتية من أفعال فساد،      ذات المصـدر غ ـ   
 :ضمن جملة أمور، بغية

تــبادل المعلومــات مــع الــدول الأطــراف الأخــرى بشــأن الأســاليب والوســائل    )أ( 
الفاســدة المســتخدمة في نقــل الموجــودات، بمــا في ذلــك الأمــوال، ذات المصــدر غــير المشــروع    

 ال فساد؛المتأتية من أفع

الــتعاون مــع الــدول الأطــراف الأخــرى مــن خــلال مؤسســاتها المالــية وهيــئاتها   )ب( 
 الـتحويلات والمعـاملات الـتي تشمل    )٢٧٢(]وتجمـيد [ عـلى اكتشـاف     )٢٧١(التنظيمـية والإشـرافية   

 موجودات، بما في ذلك أموال، ذات مصدر غير مشروع ومتأتية من أفعال فساد؛

ــتعاون، بالتنســيق مــع الم  )ج(  ــية ومــع الهيــئات التنظيمــية   ال ؤسســات المصــرفية والمال
والإشـرافية في بلدانهـا، عـلى سـد أي ثغـرات تنظيمـية في قوانينها قد تؤدي إلى إحالة أو إخفاء                 

 للموجودات، بما في ذلك الأموال، ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أفعال فساد؛

 على الطلب، في تنقيح قوانينها      إمـداد بعضـها الـبعض بالمسـاعدة التقنـية، بـناء            )د( 
المالـية بغـية سـد أيـة ثغـرات تنظيمـية قـد تسـمح بإحالة الموجودات، بما في ذلك الأموال، ذات                    

 )٢٧٣(.المصدر غير المشروع المتأتية من أفعال فساد، بلا مراقبة

لأغـراض هـذه الاتفاقـية، يعتـبر استرداد البلدان الأصلية المتضررة الموجودات،              -٢ 
  بقدر ما)٢٧٥(]غير قابل للتصرف [)٢٧٤(ـا الأمـوال، ذات المصـدر غير المشـروع، حقـاًبـما فيه

                                                                 

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أشير إلى أنه سيكون من الضروري   (270)
حات المستخدمة في كامل هذه المادة، على نحو يتفق مع التعبير الذي سيُعرَّف وفقا ضمان الاتساق في المصطل

 .٢من المادة ) ث(للفقرة الفرعية 
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت بضعة وفود إضافة سلطات    (271)

 .التحقيق والملاحقة القضائية 
ة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت وفود عديدة حذف هذه  أثناء القراء (272)

وفضّلت بضعة   . الكلمة حيث إن التجميد ليس من اختصاص المؤسسات والهيئات المشار إليها في هذه الفقرة   
 .وفود الاحتفاظ بهذه الصيغة

عة للجنة المخصصة، أرجأت اللجنة المخصصة البت في الصيغة     بعد القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الراب (273)
 السابقة بعد القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة     ٢وحُذفت الفقرة . والمكان المناسبين لهذه الفقرة

  في المسألة المتعلقة بأثر الأحكام الضريبية في   ٥٨للجنة المخصصة، على أساس أن يُنظَر ضمن سياق المادة  
 .التعاون القضائي والإداري على منع الفساد ومكافحته

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، رأت بعض الوفود أنه ينبغي وضع هذه   (274)
 .الكلمة أيضا بين معقوفتين
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تكـون الموجــودات المحالــة ذات المصـدر غــير المشــروع متأتـية مــن أفعــال فسـاد وجــرائم متصــلة     
 )٢٧٧(،)٢٧٦(.بها

  
 )٢٧٨(٦٥المادة 

  إحالة الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة] ومنع[كشف 
 طـرف مـا قـد يلـزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لكي     تعـتمد كـل دولـة      -١ 

تجــري المؤسســات المالــية الواقعــة ضــمن ولايــتها القضــائية فحصــا دقــيقا يكفــل تحســين كشــف  
 :ويتعين أن تشمل تلك التدابير ما يلي. الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة

                                                                 

دارت مناقشة مستفيضة حول مدى  أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة،   (275)
وأشار معظم الوفود إلى أن لهذا التعبير معنى خاصا ذا آثار قانونية لا تمت بصلة لهذه       . ملاءمة هذا التعبير  

وأعربت وفود عديدة عن ادراكها آثار ذلك التعبير، لكنها رأت من المهم أن . الاتفاقية، واقترحت حذفها
ل بأن الموجودات والأموال المتأتية من مصدر غير مشروع هي ملك لدولة   تكون هناك صيغة ترسي المبدأ القائ

 : واقترحت المكسيك تعديل الفقرة ليصبح نصها كما يلي. المنشأ
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للدول الأطراف التي اختُلست أموالها العمومية عن طريق    -٢"   

قلت تلك الأموال إلى الخارج، حق حصري في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ون
 ." استرداد تلك الأموال

 : واقترحت باكستان اعادة صياغة هذه الفقرة على النحو التالي
لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر الحق في الموجودات المحازة على نحو غير مشروع والمتأتية من  -٢"   

الدولة المتضررة التي تأتت منها تلك الموجودات،  أفعال فساد، بصرف النظر عن موقعها، عائدا إلى 
في استردادها والحصول على امكانية اعادة تلك ] غير القابل للتصرف[ويكون لها الحق الأساسي 

 ."الموجودات أو نقلها
بغي أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، رأت بعض الوفود أن هذه الفقرة ين (276)

وقد أُعرب عن ذلك الموقف مجددا أثناء القراءة الثانية لمشروع النص،  . أن تصبح الفقرة الأولى من هذه المادة
 .في الدورة الرابعة للجنة المخصصة

عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، طلب نائب الرئيس المسؤول عن هذا   (277)
الاتفاقية من المكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية أن تنسّقا الفصل من مشروع 

مشاورات مع الوفود المهتمة بهدف صوغ اقتراح منقّح تستطيع اللجنة المخصصة الاستناد إليه لمواصلة النظر في 
 . هذه الوثيقةولم تكن تلك الوفود قد قدّمت نصا منقّحا إلى الأمانة عند تقديم. هذه الفقرة

نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمتها الولايات المتحدة، التي تولت تنسيق أعمال فريق عامل غير رسمي    (278)
أنشأه نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في      

وأثناء القراءة  . لمخصصة هذا النص المنقح بعد توزيعهولم تستعرض اللجنة ا. الدورة الرابعة للجنة المخصصة
واقترحت بعض الوفود أن . ١٤الثانية، كان هناك نقاش بشأن ما إذا كان هناك تداخل بين هذه المادة والمادة 

 إلى هذا ١٤، بينما رأت وفود أخرى أنه ينبغي أن تنقل المادة    ١٤تدمج عدة أجزاء من هذه المادة في المادة 
 .دمج في هذه المادةالفصل وت
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 :اصدار ارشادات إلى المؤسسات المالية )أ( 

الموظفــين العمومــيين الأجانــب ] كــبار[الــتدابير الملائمــة للــتعرف عــلى بشــأن  ‘١‘  
ــنين[ ــربين     )٢٧٩(]المعيـ ــارفهم المقـ ــربين ومعـ ــرهم الأقـ ــراد أسـ ــابقين وأفـ ــيين والسـ  الحالـ

 والكيانات التي كوّنها أولئك الأشخاص أو كوّنت لصالحهم؛

ت بشـأن مــا ينــبغي الاحــتفاظ بــه مــن ســجلات ملائمــة للحســابات والمعــاملا  ‘٢‘  
 الخاصة بأولئك الأشخاص؛

بشــأن أنــواع المعــاملات والحســابات الــتي ينــبغي لــتلك المؤسســات أن تولــيها   ‘٣‘  
 اهتماما خاصا؛

إلـــزام المؤسســـات المالـــية بـــأن تـــتخذ خطـــوات معقولـــة للـــتحقق مـــن هويـــة   )ب( 
التي حسبما تقرره الدولة الطرف     [الأصـحاب الاسمـيين والانتفاعـيين للحسـابات العالية القيمة           

 )٢٨٠(وكذلك مصادر الأموال المودعة في تلك الحسابات؛] تتولى الرقابة والإشراف

إلــزام المؤسســات المالــية بــأن تجــري فحصــا مشــددا للحســابات العالــية القــيمة  )ج( 
 التي يطلب فتحها أو يحتفظ )٢٨١(]حسـبما تقـرره الدولـة الطرف التي تتولى الرقابة والاشراف    [

 الحاليين أو   )٢٨٢(]المعينين[الموظفين العموميين الأجانب    ] كبار[،  بهـا مـن جانـب، أو نـيابة عـن          
السـابقين أو أفـراد أسـرهم الأقـربين ومعـارفهم المقـرَّبين والهيـئات التي كونها أولئك الأشخاص                   

                                                                 

أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان الفحص الدقيق ملائما فيما يتعلق بالموظفين الأجانب الذين يضطلعون      (279)
بمسؤوليات رفيعة المستوى فحسب أو كذلك بشأن فيما يتعلق بمجموعة أوسع من الموظفين، وهو ما رأت  

وأعيد تكرار هذه   . ن يُضعف الغرض من الفحص الدقيق   بعض الوفود أن من المستحيل تنفيذه وأنه يمكن أ    
وأثناء تلك القراءة، اقترحت بعض    . الآراء أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة    

لجنة بازل المعنية بالإشراف على ، الذي عرفته "الشخصيات السياسية"الوفود أن المصطلح المناسب سيكون هو  
 : كما يليرفالمصا

الشخصيات السياسية هي الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة، بمن فيهم "    
رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار الموظفين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين،  

 ".و الأحزاب السياسية الهامةوكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة؛ ومسؤول
 ".العشير"واقترح أحد الوفود أن يضاف أيضا   
ينبغي توضيحه بذكر مبلغ ما " الحسابات العالية القيمة"أعرب بعض الوفود عن شاغل مؤداه أن معنى مصطلح  (280)

ع النص، في الدورة الرابعة  وأثناء القراءة الثانية لمشرو . أو بإتاحة المجال لمراعاة الفوارق النسبية في الاقتصادات
 .للجنة المخصصة، كان هناك اختلاف مستمر في الآراء بشأن ما إذا كان تعريف هذا المصطلح لازما 

 ).٢٨٠(أنظر الحاشية  (281)
 ).٢٨١(أنظر الحاشية  (282)
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ويصـمّم ذلك الفحص الدقيق بطريقة معقولة لكشف المعاملات التي قد           . أو كونـت لصـالحهم    
ة غــير مشــروعة، ولا ينــبغي أن يُــؤوّل عــلى أنــه يــثني تــنطوي عــلى موجــودات مكتســبة بصــور

 المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك؛

 )٢٨٣(إلـزام المؤسسـات المالـية بـابلاغ السـلطات المختصـة بالمعاملات المشبوهة              )د( 
وتكــون . قــرةمــن هــذه الف) ج(و ) ب(و ) أ(المــتعلقة بالحســابات المبيــنة في الفقــرات الفرعــية  

ملائمـة بغـية حماية الأفراد والمؤسسات من        " أمـان "اشـتراطات الابـلاغ هـذه خاضـعة لأحكـام           
المســؤولية المترتــبة عــلى الامتــثال لاشــتراطات الابــلاغ هــذه، وتقضــي بحظــر إعــلام الأشــخاص  

 )٢٨٤(.الاعتباريين أو الطبيعيين الضالعين في المعاملة بوجود البلاغ أو إفشائه لهم

الــدول الأطــراف تدابــير تضــمن مســاعدة نظمهــا المصــرفية   ] تعــتمد] [ذتــنف[ -٢ 
والمالـية وهيـئاتها الرقابـية والإشرافية على منع إحالة الموجودات، بما فيها الأموال، ذات المصدر                

أفعال تجرمها الدول الأطراف ] [أفعـال مجرمة بموجب هذه الاتفاقية    [غـير المشـروع المتأتـية مـن         
بوســائل مــنها تســجيل المعــاملات بصــورة شــفافة؛ وتحديــد هويــة الــزبائن ] وفقــا لهــذه الاتفاقــية

ــيازية     ــناع عــن مــنح شــروط تفضــيلية أو امت ــلموظفين )٢٨٥(]للسياســيين أو[بوضــوح؛ والامت  ل
ــع الســرية المصــرفية عــند       العمومــيين؛ وإبــلاغ الســلطات المختصــة بالمعــاملات المشــبوهة؛ ورف

فـيهــا الأمـــوال، ذات المصــدر غـير المشـروع المتأتية      وكشـــف الموجـــودات، بــمـا      [الاقتضـاء؛   
أفعــال تجرمهــا الــدول الأطــراف وفقــا لهـــذه      ] [أفعـــال مجرمــة بموجب هــذه الاتفاقيــة     [مـــن   

                                                                 

عاضة عن هذه أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت المكسيك الاست      )283(
 . في هذه المادة، وكذلك حيثما تظهر في مشروع النص" المعاملات غير العادية"العبارة بعبارة 

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه    )284(
، بينما أعرب وفد واحد عن  ١٤، إلى المادة   )د( و)ب(ينبغي نقل هذه الفقرة، وخصوصا الفقرتين الفرعيتين   

وأشارت بعض الوفود إلى أنها لا ترغب في تحويل توصيات من ). ب(صعوبات كبيرة في قبول الفقرة الفرعية 
وشككت بعض الوفود  . مصادر أخرى بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بغسل الأموال إلى صيغة ملزمة قانونا  

كاملا على نحو واقعي، بينما ذكر أحد الوفود أنه  " الفحص الدقيق" ينفذ بها مفهوم في الكيفية التي يمكن أن
 .ينفذه بالفعل

أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اعتبرت بعض الوفود هذا المفهوم جديدا  )285(
عاملة التفضيلية غير قانونية في بعض واقترحت حذفه، بحجة أنه قد يكون من غير المناسب جعل هذه الم

 .ورأت وفود أخرى أنه مفهوم مفيد يمكن إيلاؤه مزيدا من البحث  . السياقات
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ــية ــا     )٢٨٦(]]الاتفاق ــر بتجمــيدها؛ وتيســير إرجــاع تلــك الموجــودات إلى بلدانه ، ثم إصــدار أوام
 )٢٨٧(.الأصلية

الــدول الأطــراف تدابــير تضــمن أن تحظــر نظمهــا المصــرفية   ] مدتعــت] [تــنفذ[ -٣ 
والمالـية وهيـئاتها الرقابـية والإشـرافية إنشـاء مصـارف أو مؤسسات مالية أخرى ليس لها وجود               
حقــيقي، وأن تطالــب المصــارف بــأن تطلــب بدورهــا مــن المصــارف المراســلة لهــا أو المصــارف  

اعرف "ت مكافحـة غسـل الأمـوال مـثل مبدأ           ذات الصـلة بهـا أن تمتـثل امتـثالا صـارما لسياسـا             
 )٢٨٨(.، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة"زبونك

الـدول الأطـراف تدابـير لضمان احتفاظ مؤسساتها المصرفية          ] تعـتمد ] [تـنفذ [ -٤ 
وينبغي أن تتضمن السجلات    . والمالـية، لفترة زمنية ملائمة، بسجلات لما أجري من معاملات         

 وهوية المشاركين فيها ومكان إقامتهم، والصفة القانونية لأي         معلومـات عن قيمة كل معاملة،     
 مــن الإحالــة )٢٨٩(]المنــتفع الحقــيقي[شــخص يشــارك فــيها بالنــيابة عــن هيــئة اعتــبارية، وهويــة  

 )٢٩٠(.المعنية، وكذلك وصفا دقيقا للمعاملة ذاتها

ير الدول الأطراف تداب  ] تعتمد] [تنفذ[ من هذه المادة،     ٤فـيما يـتعلق بالفقرة       -٥ 
المالكين [لمـنع الشـركات الوهمية والكيانــات الاعتباريــة، أيـا كــان نوعهــا، مــن إخفــاء هويـة              

مـن المعـاملات، عن     ] المنـتفعين الحقيقـيين   [لـلموجودات، بمـا فـيها الأمـوال، وهويـة           ] الحقيقـيين 
  )٢٩١(.السلطات القضائية أو عن النظام المصرفي والمالي

                                                                 

أعرب عدد من الوفود عن مواجهة صعوبات بشأن هذا المفهوم، حيث أنها رأت أنه من غير الواضح ما إذا  )286(
ورأت تلك الوفود أن المشكلة تتعلق     .  الخاصكانت الإشارة إلى وظائف الكيانات العمومية أم كيانات القطاع 

 .بالفقرة بكاملها
 وأحكام أخرى، ولذلك ١٤رأى عدد من الوفود أن عناصر هذه الفقرة قد شملت بصورة كافية في المادة  )287(

وأشارت بيرو، باعتبارها واضعة الفقرة، إلى اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنتها  . ينبغي حذف هذه الفقرة
 . قبل القراءة الثالثة لمشروع النص١٤دة بالما

وأشارت بيرو، باعتبارها واضعة  . ١٤ أو المادة ١١رأت بعض الوفود أنه ينبغي نقل هذه الفقرة إلى المادة  )288(
 . قبل القراءة الثالثة لمشروع النص١٤الفقرة، إلى اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنتها بالمادة  

المستخدم في المادة " المالك المنتفع" أنه ينبغي جعل هذا المصطلح متسقا مع مصطلح   أشارت بعض الوفود إلى )289(
 .ولاحظت وفود أخرى أن ذلك قد يكون مفهوما مختلافا اختلافا طفيفا . ١٤

بالنسبة إلى  ) وإن كانت أكثر تفصيلا نسبيا  (رأت بعض الوفود أن المفاهيم الواردة في هذه الفقرة تعتبر نافلة   )290(
وأشارت بيرو، باعتبارها واضعة  .  ومواد أخرى، ولذلك يمكن حذف هذه الفقرة ١٤يم الواردة في المادة المفاه

 . ومواد أخرى قبل القراءة الثالثة لمشروع النص١٤الفقرة، إلى اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنتها بالمادة  
ورأت عدة وفود أنه ينبغي نقل المفهوم  ). ٢٩٠(فيما يتعلق المصطلحات الواردة بين معقوفات، انظر الحاشية  )291(

وأشارت بيرو، باعتبارها واضعة الفقرة، إلى اعتزامها  . ١١من المادة ) د (١الوارد في هذه الفقرة إلى الفقرة 



 

89  
 

A/AC.261/3/Rev.3

فعّالة لإقرار ] تـنظر في إنشـاء نظم  ] [أن تنشـئ نظمـا  [عـلى كـل دولـة طـرف        -٦ 
 وأن  )٢٩٢(،]المعينين[موظفيها العموميين   ] كبار[الذمـة المالـية ، وفقـا لقانونهـا الداخـلي، تخـص              

وعلى الدول الأطراف أيضا أن     . تسـتحدث جـزاءات ملائمـة عـلى عـدم الامتـثال لـتلك النظم              
لطاتها المختصـة بتقاسـم تلك المعلومات مع   تـنظر في اتخـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للسـماح لس ـ          

الســلطات المختصــة في الــدول الأطــراف الأخــرى، عــندما يكــون ذلــك ضــروريا، للتحقــيق في  
 )٢٩٣(.الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة والمطالبة بها واستردادها

ما قد يلزم من تدابير،     ] تـنظر في اعتماد   ] [أن تعـتمد  [عـلى كـل دولـة طـرف          -٧ 
 الذين لهم مصلحة في     )٢٩٤(]المعينين[الموظفين العموميين   ] كبار[انونها الداخلي، لالزام    وفقـا لق  

حسـاب مـالي في بلـد أجـنبي أو سـلطة توقـيع أو سـلطة أخـرى عـلى ذلـك الحساب بأن يبلغوا                          
. السـلطات المختصـة بـتلك العلاقـة وأن يحـتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات                

 )٢٩٥(. التدابير أيضا على جزاءات ملائمة على عدم الامتثالويتعين أن تنص تلك

   
 ٦٦المادة [

  ]وحدة الاستخبارات المالية
تـتعاون الـدول الأطـراف عـلى مـنع ومكافحة إحالة الموجودات، بما فيها الأموال، ذات                  

ــز ســبل ووســائل اســترداد تلــك        ــية مــن أفعــال الفســاد، وعــلى تعزي المصــدر غــير المشــروع المتأت
انشـاء وحـدة اسـتخبارات مالية لكي تكون مسؤولة عن        ] تعـيين أو  [ودات، بوسـائل مـنها      الموج ـ

تلقي المعلومات المالية المفشاة التي تخص العائدات الإجرامية المشبوهة أو التي هي مطلوبة بمقتضى      
ويتعين . التشـريعات أو اللوائح الوطنية وتحليل تلك المعلومات وتعميمها على السلطات المختصة           

                                                                 

وأشار وفد واحد إلى أنه لا ينبغي صوغ الفقرة على نحو  . إعادة النظر فيها قبل القراءة الثالثة لمشروع النص
 .ركات الوهمية موجودة في جميع البلدانيوحي بأن الش

ورأت بعض  . ، بينما رأت وفود أخرى أن إبقاءها أساسي"كبار"رأت بعض الوفود أنه ينبغي حذف كلمة  (292)
 .الوفود أنه ينبغي أن يشمل ذلك موظفي القطاع الخاص أيضا 

من الضروري، على الأقل، ألا   أشارت بعض الوفود إلى أنها ستواجه صعوبات دستورية بشأن هذا الحكم وأن   )293(
، بينما رأت   ٧ أو المادة ٦ورأت بعض الوفود أيضا أن من الأنسب أن يكون الحكم إما في المادة    . يجعل إلزاميا

 .وفود أخرى أنه ينبغي أن يظل في الفصل الخامس 
 ).٢٩٣(أنظر الحاشية  (294)

ا الحكم وأن من الضروري، على الأقل، ألا    أشارت بعض الوفود إلى أنها ستواجه صعوبات دستورية بشأن هذ )295(
، بينما رأت   ٧ أو المادة ٦ورأت بعض الوفود أيضا أن من الأنسب أن يكون الحكم إما في المادة    . يجعل إلزاميا

 .وفود أخرى أنه ينبغي أن يظل في الفصل الخامس 
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ن تكـون وحـدة الاستخبارات المالية المتلقية قادرة على استخدام المعلومات داخل إقليمها، وفقا       أ
ــك        ــتي قدمـــت تلـ ــية الـ ــتخبارات المالـ ــدة الاسـ ــا بذلـــك وحـ ــية، إذا أذنـــت لهـ ــريعاتها الوطنـ لتشـ

 )٢٩٦(.المعلومات
  

 )٢٩٧(٦٧المادة 
  الاسترداد المباشر للموجودات

نونهــا الداخــلي، للــدول الأطــراف الأخــرى  تســمح كــل دولــة طــرف، وفقــا لمــبادئ قا  
موجودات مكتسبة بصورة غير    [بالمشـاركة في إجـراءات قانونـية لكـي تسـترد بصـورة مباشرة               

 :، وعليها لتلك الغاية]مشروعة

أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للسـماح لدولـة طـرف أخرى برفع دعوى                        )أ( 
موجودة في إقليمها،   ] غير مشروعة موجـودات مكتسـبة بصورة      [أمـام محاكمهـا بشـأن ملكـية         

 :بأن تقدم إما

 دليلا يثبت الحق في ملكية الموجودات أو يثبت ملكيتها؛ وإما ‘١‘ 

قطعــيا يثبــت الحــق في ملكــية الموجــودات أو يثبــت ملكيــتها   ] مدنــيا[حكمــا  ‘٢‘  
صـادرا عـن السـلطات المختصـة لدولـة طرف أخرى، ويكون ذلك الأمر جائز الإنفاذ       

 الدولة متلقية الطلب طالما كان قانون تلك الدولة الطرف يسمح بذلك؛في إقليم 

أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للإذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب جرائم                                         )ب (  
مشمولة بهذه الاتفاقية بدفع تعويض أو عطل وضرر أو جزاءات لدولة طرف أخرى يمكن أن                                                  

 تكون قد تضررت من هذه الجرائم؛                  

                                                                 

 اقترح بعض الوفود حذف هذه المادة،   أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة،     (296)
وأفادت وفود أخرى بأن الجملة الأخيرة من هذه المادة تثير قلقا  . ١٤وأشار إلى وجود أوجه تضارب مع المادة  

 .كبيرا بشأن حماية البيانات الشخصية
ل غير رسمي نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمتها الولايات المتحدة، التي تولت تنسيق أعمال فريق عام   )297(

أنشأه نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في 
وقد قرر الفريق العامل غير الرسمي فصل آليات الاسترداد التي تعتمد على    . الدورة الرابعة للجنة المخصصة 

 مكررا تشمل آليات لاسترداد ٦٧ة جديدة هي المادة إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة واقترح إدخال ماد
ولم تتح للجنة المخصصة الفرصة لاستعراض هذا النص  . الموجودات من خلال التعاون الدولي في المصادرة

 .المنقح بعد تقديمه



 

91  
 

A/AC.261/3/Rev.3

تعتمد ما قد يلزم من تدابير للإذن لمحاكمها في إجراءات المصادرة                                      أن    )ج (  
بالفصل في مطالبة دولة طرف أخرى والاعتراف بتلك المطالبة باعتبارها مالكا شرعيا                                                     

 قبل الأمر بمصادرة تلك الممتلكات؛                  ] للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة                    [

الموجودات المكتسبة           [ استرداد      أن تتخذ ما قد تراه لازما من تدابير لتيسير                   )د (  
 ].بصورة غير مشروعة           

 
  مكررا٦٧المادة 

   الموجودات من خلال  التعاون الدولي في المصادرةاستردادآليات 
لأغــراض اســترداد العــائدات الإجرامــية والــتمكين مــن تــبادل المســاعدة القانونــية وفقــا  
 : الاتفاقيةمن هذه] التعاون الدولي لأغراض المصادرة[...] [للمادة 

ــا الداخــلي،        )أ(  ــبادئ قانونه ــا لم ــة طــرف ســلطاتها المختصــة، وفق ــزوّد كــل دول ت
الموجودات [بصـلاحيات كافـية لـتقديم المسـاعدة إلى الـدول الأطـراف الأخـرى عـلى اسـترداد                    

 :، وعليها لتلك الغاية]المكتسبة بصورة غير مشروعة

ا المختصــة بإنفــاذ حكــم أن تعــتمد مــا قــد يلــزم مــن تدابــير للســماح لســلطاته   ‘١‘ 
موجودات مكتسبة بصورة غير    [قطعـي صـادر عـن دولـة طـرف أخرى يأمر بمصادرة              

 أو سداد مبلغ من المال مقابل لتلك الموجودات؛] مشروعة

أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من الأمر بمصادرة              ‘٢‘ 
أ أجنبي أو سداد مبلغ من المال       ذات منش ] موجـودات مكتسـبة بصـورة غير مشروعة       [

] الموجـودات المكتسـبة بصـورة غـير مشــروعة    [مقـابل لـتلك الموجـودات، بمـا في ذلــك     
 المتصلة بجرائم غسل الأموال؛

أن تــنظر في اعــتماد مــا قــد يلــزم مــن تدابــير للســماح بمصــادرة ممــتلكات تمــثل  ‘٣‘ 
الحــالات الــتي لا بــدون إدانــة جنائــية في ] موجــودات مكتســبة بصــورة غــير مشــروعة[

يمكـن فـيها ملاحقـة الجـاني أو حـامل سند الملكية بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو       
 .الحصانة أو في أي حالات أخرى مناسبة

ــا الداخــلي،        )ب(  ــبادئ قانونه ــا لم ــة طــرف ســلطاتها المختصــة، وفق ــزوّد كــل دول ت
عــلى طلــب دولــة طــرف  بصــلاحيات كافــية لتمكيــنها مــن القــيام، عــلى وجــه الســرعة، بــناء    

أخـرى، بحجـز الممـتلكات الـتي يوجـد أسـاس وجـيه للاعـتقاد بأنهـا ستكون خاضعة للاسترداد                     
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، أو بفرض قيود على تلك الممتلكات، أو        ]موجـودات مكتسبة بصورة غير مشروعة     [بصـفتها   
 :بمنع أي تعامل فيها أو إحالة لها أو تصرف فيها بأي شكل آخر، وعليها لتلك الغاية

ــبا لإجــراء       أ ‘١‘  ــلحفاظ عــلى الممــتلكات ترق ــير ل ــزم مــن تداب ــد يل ــا ق ــتمد م ن تع
 مصادرة قد تتخذه بصفتها الدولة متلقية الطلب؛

 أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لفـرض قـيود عـلى الموجودات أو حجزها                       ‘٢‘ 
 استنادا إلى توقيف أو اتهام جنائي أجنبي يتعلق باكتساب هذه الموجودات؛

د مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لإنفـاذ أمر تقييدي أو أمر حجز صادر عن                    أن تعـتم   ‘٣‘ 
 محكمة مختصة في دولة طرف أخرى؛ 

أن تعـتمد مـا قد يلزم من تدابير لفرض قيود على الموجودات أو حجزها بناء                 ‘٤‘ 
عــلى طلــب يوفــر أساســا معقــولا للاعــتقاد بــأن الممــتلكات ســتكون محــددة في حكــم   

 ؛مصادرة في الدولة الطالبة

أن تعتمد ما قد تراه مناسبا من تدابير إضافية للحفاظ على الممتلكات                                        ‘٥‘ 
  .المطلوب مصادرتها         

 ٦٨المادة 
  ]أحكام خاصة بشأن التعاون[

] إقــرار أو[تــتعاون الــدول الأطــراف مــع بعضــها الــبعض عــلى تعجــيل عملــية  -١ 
نائــية والمدنــية في قضــايا تنفــيذ الأحكــام القضــائية، حســب الاقتضــاء، الــتي تقــرر المســؤولية الج  

الجــرائم المشــمولة بهــذه الاتفاقــية، وفقــا لقانونهــا الداخــلي، بغــية تســهيل اســترداد الموجــودات     
 )٢٩٨(.المكتسبة بصورة غير مشروعة

] الطرف[ مـن دولـة طـرف أخرى، على الدولة    )٢٩٩(عـند تلقـي طلـب ملائـم      -٢ 
ــتها     ــية الخاضــعة لولاي ــبلغ المؤسســات المال ــية الطلــب أن ت ــة كــبار الموظفــين   متلق  القضــائية بهوي

العمومــيين الأجانــب الحالــيين والســابقين الذيــن ســيتوقع مــن تلــك المؤسســات أن تطــبق عــلى   
احالة ] ومنع[كشف [...] [ من المادة ٢حسـاباتهم الفحـص المعـزز كمـا هـو مـبين في الفقـرة                

                                                                 

لى طلب  نص منقّح قدمته بيرو عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، بناء ع  (298)
 .واقترح بعض الوفود حذف هذه الفقرة. نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، اقترحت وفود عديدة حذف كلمة   (299)
 ".ملائم"
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وظفين الذين قد   مـن هـذه الاتفاقية، اضافة إلى الم       ] الموجـودات المكتسـبة بصـورة غـير مشـروعة         
 )٣٠١(،)٣٠٠(.تحددهم المؤسسات المالية بطريقة أخرى

تعـتمد كـل دولـة طـرف تدابـير تجـيز لهـا أن تحـيل، دون مساس بتحقيقاتها أو                      -٣ 
ملاحقاتهـا أو إجـراءاتها القضـائية، معلومات عن الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة إلى               

ــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عــندما تــرى أن اف    شــاء تلــك المعلومــات قــد يســاعد   دول
الطــرف المــتلقي عــلى اســتهلال أو اجــراء تحقــيقات أو ملاحقــات أو اجــراءات قضــائية أو قــد   

 )٣٠٢(.يؤدي إلى تقديم ذلك الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل
 

   )٣٠٣(]. حذفت٦٩المادة [
 )٣٠٤(]. حذفت٧٠المادة [

  
 )٣٠٥(٧١المادة 

  الموجوداتالتصرف في 
ــتعين التصــرف في  -١   الموجــودات المكتســبة بصــورة غــير مشــروعة، والمســتردة    ي

وعــند الاســتجابة لطلــب دولــة طــرف أخــرى  . بمقتضــى هــذا الفصــل، وفقــا للقــانون الداخــلي 
                                                                 

ية للجنة المخصصة، كررت وفود عديدة ما أبدته أثناء أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثان (300)
وقد أثيرت هذه المسألة مجددا أثناء القراءة الثانية     ". كبار" من ملاحظات بشأن استعمال صفة   ٦٥مناقشة المادة 

 .لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة
للجنة المخصصة، اقترحت وفود عديدة نقل هذه الفقرة   أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة    (301)

 .٦٧إلى المادة 
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت وفود كثيرة حذف هذه الفقرة       (302)

 . بصفتها أنسب صيغة لمعالجة هذه المسألة٥٣ من المادة ٤معربة عن تفضيلها للفقرة 
 نظرا لتشابهها مع ٦٩ القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، تقرر حذف المادة أثناء (303)

 أي عناصر جديدة واردة في  ٦٠ من المادة ٣واتفق أيضا على أن تدرج بين معقوفتين في الفقرة . ٦٠المادة 
تفاقية من النمسا والولايات المتحدة وطلب نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الا. ٦٩المادة 

 . المنقح٦٠وقد أدمجت هذه العناصر في نص المادة . تحديد تلك العناصر الجديدة
 لتشابهها مع المادة ٧٠أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، تقرر حذف المادة  (304)

وطلب  . ٧٠ أي عناصر جديدة واردة في المادة ٦٠ين في المادة واتفق أيضا على أن تدرج بين معقوفت. ٦٠
. نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية من الولايات المتحدة تحديد تلك العناصر الجديدة

 . المنقح٦٠وقد أدمجت هذه العناصر في نص المادة 
 ).٢٦٣(انظر الحاشية  (305)
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بمقتضـى هـذا الفصـل، عـلى الـدول الأطـراف، بقدر ما يسمح به قانونها الداخلي، أن تقوم بما                     
 :يلي

ــة الموجــودات    )أ(  ــة في إحال ــنظر عــلى وجــه الأولوي المســتردة عــلى نحــو يكفــل  ال
 تعويض ضحايا الجريمة أو إرجاع الموجودات إلى أصحابها الشرعيين؛

ــثما يكــون ذلــك ملائمــا، في اشــتراط اســتخدام كــل الموجــودات      )ب(  ــنظر، حي ال
 المستردة أو جزء منها لدعم مبادرات وبرامج مكافحة الفساد؛

ات المصــادرة مــع   الــنظر، حيــثما يكــون ذلــك ملائمــا، في تقاســم الموجــود       )ج( 
السـلطات الأجنبــية الــتي قدمــت المســاعدة في التحقـيق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضــائي الــذي   

 أدى إلى المصادرة؛

يجـوز للدولـة متلقـية الطلـب، حيـثما يكـون ذلـك ملائمـا، أن تقتطع النفقات           )د( 
ــذي أدى       ــائي الـ ــراء القضـ ــة أو الإجـ ــيق أو الملاحقـ ــبدة في التحقـ ــة المتكـ ــترداد المعقولـ إلى اسـ

الموجـودات المكتسـبة بصـورة غـير مشـروعة، قـبل إحالة تلك الموجودات المستردة أو اقتسامها               
 .بمقتضى هذا الفصل

تعــتمد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير للقــيام، وفقــا لمــبادئ قانونهــا  -٢ 
 :الداخلي، بما يلي

أخـــرى بشـــأن إنشـــاء آلـــية للـــنظر في المطالـــبات المقدمـــة مـــن دولـــة طـــرف    )أ( 
 الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة والمشمولة بإجراء مصادرة؛ و

اســتحداث صــلاحية لاقتســام الموجــودات المصــادرة مــع الســلطات الأجنبــية،   )ب( 
 .تقديرا لما يقدم من مساعدة تؤدي إلى المصادرة

  
 )٣٠٦(]. حذفت٧٢المادة [

  

                                                                 

 نظرا لتشابهها مع ٧٢روع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، تقرر حذف المادة أثناء القراءة الثانية لمش (306)
 أي عناصر جديدة واردة  ٧٤ و ٦٠واتفق أيضا على أن تدرج بين معقوفتين في المادتين   . ٧٤ و ٦٠المادتين 
ولايات المتحدة وطلب نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية من كندا وال  . ٧٢في المادة 

 .، حسب الاقتضاء٧٠ و٦٠وقد أدمجت هذه العناصر في المادتين . تحديد تلك العناصر الجديدة
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   مات وتبادلها وتحليلها المساعدة التقنية والتدريب وجمع المعلو       -سادسا 
 )٣٠٧(٧٣المادة 

  الفساد وتبادلها وتحليلهاجمع المعلومات عن طبيعة 
تــنظر كــل دولــة طــرف في القــيام، بالتشــاور مــع الخــبراء، بتحلــيل الاتجاهــات   -١ 

 .السائدة في الفساد داخل إقليمها، وكذلك في الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد

ف في تطويـر الخـبرة التحليلية المتعلقة بالفساد والمعلومات     تـنظر الـدول الأطـرا      -٢ 
عـن أفضـل الممارسـات لمـنع الفسـاد ومكافحـته وتـبادل تلـك الخـبرة التحليلية والمعلومات فيما                     

وتحقـيقاً لذلـك الغرض، ينبغي وضع تعاريف   . بيـنها ومـن خـلال المـنظمات الدولـية والإقليمـية           
 .ب الاقتضاءومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حس

 الفساد لمكافحة  الفعلـية  تـنظر كـل دولـة طـرف في رصـد سياسـاتها وتدابيرهـا               -٣ 
 .وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها

تقـدم الـدول الأطراف إلى بعضها البعض أقصى قدر من العون التقني المتبادل               -٤ 
 وردعهــا وكشــفها والتحقــيق فــيها ومعاقــبة  بشــأن أنجــع الســبل والوســائل لمــنع أفعــال الفســاد  

 )٣٠٨(.مرتكبيها
  

                                                                 

في الدورة الرابعة   ) A/AC.261/L.165(نص هذه المادة هو اقتراح منقّح مقدم من المكسيك والنمسا وهولندا   (307)
 .زيعهولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص بعد تو. للجنة المخصصة

عقب القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، اقترحت المكسيك إدراج مادة جديدة     (308)
 :ويكون نصها كما يلي" مشاركة المواطنين" مكررا، يكون عنوانها ٧٣بالرقم 

، في تصميم تشجع الدول الأطراف وتيسّر مشاركة المواطنين، بما يتفق مع تشريعاتها الداخلية"    
السياسات الخاصة بمكافحة الفساد، وفي تطبيق آليات الرصد والتقييم، وفي إجراء الدراسات عن أسباب 

 ."الفساد وآثاره
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 )٣٠٩(٧٤المادة 

 التدريب والمساعدة التقنية
 

تقـوم كـل دولـة طـرف، بـالقدر الـلازم، باستهلال أو صوغ أو تحسين برامج           -١ 
وتُعنى تلك البرامج، التي يمكن     . تدريـب خاصـة لموظفـيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته          

 )٣١٠(:ات وتدريبا داخليا، بأشياء منهاأن تشمل إعار

وضـع تدابـير فعّالـة لمـنع الفسـاد أو كشـفه أو التحقـيق فـيه أو المعاقبة عليه أو                       )أ( 
 مكافحته، بما في ذلك اللجوء إلى جمع الأدلة وأساليب التحقيق؛

 بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسات استراتيجية لمكافحة الفساد؛ )ب( 

ــب )  ج[(  ــاعدة القانونــية       تدري ــبات بشــأن المس ــلى إعــداد طل الســلطات المختصــة ع
 )٣١١(]المتبادلة التي تفي بمتطلبات الاتفاقية؛

ــية     )د(  ــز المؤسســات وإدارة الخدمــات العمومــية وإدارة الشــؤون المال ــيم وتعزي تقي
 العمومية، بما في ذلك الاشتراء العمومي، والقطاع الخاص؛

دات، بمـــا فـــيها الأمـــوال، ذات المصـــدر غـــير مـــنع ومكافحـــة إحالـــة الموجـــو )ه[( 
 )٣١٢(]المشروع المتأتية من أفعال فساد واسترجاع تلك الموجودات؛

كشــف وتجمــيد الموجــودات المحالــة، بمــا فــيها الأمــوال، ذات المصــدر غــير          )و[( 
 )٣١٣(]المشروع المتأتية من أفعال فساد؛

                                                                 

نص هذه المادة هو صيغة منقّحة مقدمة من كندا بالتشاور مع بيرو والمملكة المتحدة، بناء على طلب من نائب   (309)
روع الاتفاقية عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة     الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مش 

ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا   . ٧٢وتشمل الصيغة المنقّحة لهذه المادة عناصر من المادة . للجنة المخصصة
 .النص المنقّح بعد توزيعه

 وفقرات فرعية منقّحة من  ٢ و١ارين  من الخي٢هذا النص هو صيغة تجمع بين العبارة الاستهلالية للفقرة  (310)
بغية النص على المساعدة التقنية لإتاحة تنفيذ تدابير المنع ) ج(و) ب(، إضافة إلى الفقرتين الفرعيتين ٢الخيار 

 .الواردة في مشروع الاتفاقية
 . السابقة٧٢ من المادة ٥النص مأخوذ من الفقرة  (311)
 . السابقة٧٢  من المادة٧-٥النص مأخوذ من الفقرات  (312)
 . السابقة٧٢من المادة ) أ (٧ و٥النص مأخوذ من الفقرتين  (313)
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ة من أفعال فساد ومراقبة     مراقـبة حـركة الموجـودات، بمـا فـيها الأمـوال، المتأتي             )ز[( 
 )٣١٥(،)٣١٤(]الطرائق المتبعة في إحالة تلك الموجودات أو إخفائها أو تغيير شكلها؛

اســتحداث آلــيات وأســاليب قانونــية وإداريــة ملائمــة وفعّالــة لتيســير إرجــاع    )ح[( 
 )٣١٦(]الموجودات، بما فيها الأموال، ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أفعال فساد؛

سـتحداث وسـائل تسـتعمل في حمايـة الضـحايا والشـهود الذين يتعاونون مع                ا )ط( 
 السلطات القضائية؛

 .التدريب على اللوائح الوطنية والدولية واللغات )ي( 

ــنظر[تقــدم  -٢  ــدول الأطــراف  ] ت ــبعض، حســب  ] في أن تقــدم[ال إلى بعضــها ال
ن النامية، في خططها وبرامجها سيما لصالح البلدا   قدراتهـا، أكـبر قـدر مـن المسـاعدة التقنية، ولا           

الرامـية إلى مكافحـة الفسـاد، بمـا في ذلـك الدعـم المـادي والتدريـب في المجالات المشار إليها في                  
وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات [سـاعدة،   مـن هـذه المـادة، والتدريـب والم         ١الفقـرة   
 مجــالي تســليم المجــرمين    الــتي ستيسّــر الــتعاون الــدولي بــين الــدول الأطــراف في      )٣١٧(]الصــلة

 )٣١٨(.والمساعدة القانونية المتبادلة

تعـزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة             -٣ 
ممكـنة في الأنشـطة العملياتـية والتدريبـية المضـطلع بهـا في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار                   

 )٣١٩(.لمتعددة الأطراف ذات الصلةالاتفاقات أو الترتيبات الثنائية وا

                                                                 

 . السابقة٧٢من المادة  ) ب (٧النص مأخوذ من الفقرة  (314)
من هذه المادة تتناول أساسا ) ز(-)ه(أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه، نظرا لكون الفقرات الفرعية    (315)

وضع  : "لاستعاضة عنها بفقرة فرعية واحدة يمكن أن يكون نصّها كما يلي مسألة غسل الأموال، فإنه يمكن ا 
تأتية  المشروع المصدر غير ذات المسيما  تدابير فعّالة لمنع وكشف ومكافحة غسل الأموال أو الموجودات، ولا

 ."من أفعال فساد
 . السابقة٧٢من المادة  ) ج (٧النص مأخوذ من الفقرة  (316)
 .٧٢ من المادة ٦قرة النص مأخوذ من الف (317)
بالصيغة الواردة في الوثيقة   (٧٤ من المادة ٤ للفقرة ١ والخيار ١هذا النص الذي يستند إلى الفقرة  (318)

A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 (مقدم من بيرو. 
). A/AC.261/3/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة في الوثيقة  (٧٤ من المادة ٥ للفقرة ١أخذ هذا النص من الخيار  (319)

وقد حذف الجزء الأول من الفقرة لأن بعض الوفود أكدت أنه ليس هناك فيما يبدو أي داع لأن تقتصر    
 .الفقرة على الاتفاقات والترتيبات الموجودة
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بعضــها الــبعض عــلى إجــراء ] في مســاعدة[الــدول الأطــراف ] تــنظر[تســاعد  -٤ 
تقيـيمات ودراسـات وبحـوث بشـأن أنـواع الفسـاد وأسـبابه وآثـاره وتكالـيفه في بلدانهـا، لكي                      

 استراتيجيات وخطط عمل    )٣٢١(،)٣٢٠(]الأهلي[تضـع، بمشـاركة السـلطات المختصـة والمجـتمع           
 .ة الفسادلمكافح

تيســيرا لاســترجاع الموجــودات، بمــا فــيها الأمــوال، المتأتــية مــن أفعــال فســاد،   -٥[ 
يجـوز للـدول الأطراف أن تتعاون بتزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا                

 )٣٢٢(.]على تحقيق ذلك الهدف

قــات عــلى الــدول الأطــراف أن تســتخدم، عــند الاقتضــاء، المؤتمــرات والحل       -٦ 
الدراســية الإقليمــية ودون الإقليمــية والدولــية لــتعزيز الــتعاون والمســاعدة التقنــية ولحفــز مناقشــة 

، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بالبلدان    [)٣٢٣(المشـاكل الـتي تمـثل شـاغلا مشـتركا         
 ].النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية

ات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود       تـنظر الـدول الأطراف في إنشاء آلي        -٧ 
الـتي تـبذلها الـبلدان النامـية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال                 

 .برامج ومشاريع للمساعدة التقنية

تـنظر الـدول الأطـراف في تقديم تبرعات إلى المركز المعني بمنع الإجرام الدولي                -٨ 
خلال المركز، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف           بغـرض القيام، من     

 )٣٢٤(.تنفيذ الاتفاقية

                                                                 

 ".الأهلي"اقترح بعض الوفود حذف كلمة  (320)
 /A/AC.261/3 الوثيقة بالصيغة الواردة في (٧٤ مكررا من المادة ٢ للفقرة ٢هذا النص مأخوذ من الخيار  (321)

Rev.1/Add.1.( 
لأنها تتناول مسألة  ) تدابير التعاون الأخرى (٥٧رأت بعض الوفود أن هذه الفقرة ينبغي أن تنقل إلى المادة   (322)

 .التعاون لا المساعدة التقنية
 A/AC.261/3/Rev.1 بالصيغة الواردة في الوثيقة (٧٤ من المادة ٣ للفقرة ٢هذا النص الذي يستند إلى الخيار  (323)

/Add.1 ( ٢عُدّل لتفادي ازدواجيته مع الفقرة. 
، استعيض عن )A/AC.261/3/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة في الوثيقة    (٧٤ من المادة ٧ للفقرة  ٢في الخيار  (324)

 ".في تقديم ... تنظر "بعبارة " تقدم"كلمة 
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 ٧٥المادة 
 تنفيذ الاتفاقية من خلال: تدابير أخرى

  التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
تـتخذ الـدول الأطـراف تدابـير تسـاعد عـلى التنفـيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر                   -١  

 من آثار سلبية في المجتمع      فسادمكـان، مـن خـلال الـتعاون الـدولي، آخـذة في اعتـبارها مـا لل                 الإ
 .خصوصا وفي التنمية المستدامة عموما

ــع         -٢   ــك م ــنها وكذل ــيما بي ــدر الإمكــان وبالتنســيق ف ــدول الأطــراف ق ــبذل ال ت
 :المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة، من أجل

 ، بغــية تدعــيم قــدرة صــعدة عــلى مخــتلف الأع الــبلدان النامــية مــتعزيــز تعاونهــا )أ(  
 ومكافحة الفساد؛تلك البلدان على منع 

 جهودالبلدان النامية من ما تبذله زيـادة المسـاعدة المالـية والمادية المقدمة لدعم      )ب(  
 ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛الفساد بصورة فعالة، كافحة لمنع ولم

ذات الاقتصــــادات قــــديم المســــاعدة التقنــــية إلى الــــبلدان النامــــية والــــبلدان ت )ج(  
لــتلك وتحقــيقا . تنفــيذ هــذه الاتفاقــيةمــن أجــل نتقالــية، لمســاعدتها عــلى تلبــية مــا تحــتاج إلــيه لاا

صص تحديدا  مخ، تسـعى الـدول الأطـراف إلى تقـديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب                الغايـة 
ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على       . لأمـم المتحدة  ل تابعـة   الغـرض في آلـية تمويـل       لذلـك 

وجــه الخصــوص، وفقــا لقانونهــا الداخــلي ولأحكــام هــذه الاتفاقــية، في التــبرع لذلــك الحســاب 
بنسـبة مـئوية مـن الأمـوال، أو مـن القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكات التي تصادر           

 وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛

تشــجيع ســائر الــدول والمؤسســات المالــية، حســب الاقتضــاء، عــلى الانضــمام  )د(  
إلـيها في الجهـود المـبذولة وفقـا لهـذه المـادة وإقـناعها بذلـك، خصوصـا بـتوفير المـزيد مـن برامج                 

 .التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية

دابير، قــدر الإمكــان، دون مســاس بالالــتزامات القائمــة بشــأن  هــذه الــتتــتخذ -٣  
المسـاعدة الأجنبـية أو بغـير ذلـك مـن ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو         

 .الدولي
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يجـوز للـدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف             -٤  
 الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية       آخذة بعين الاعتبار   ،ستيةواللوجبشـأن المسـاعدة الماديـة       
 )٣٢٥(. ومكافحتههوكشفالفساد  ولمنع ، هذه الاتفاقيةالتي تنص عليهاوسائل التعاون الدولي 

  
   )٣٢٨(،)٣٢٧( التنفيذ   )٣٢٦(آليات رصد      -سابعا   

 ٧٦المادة 
 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية

 
                                                                 

بعة للجنة المخصصة، اقترحت ألمانيا إضافة مادة جديدة  عقب القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرا )325(
 .)A/AC.261/L.168 (في نهاية هذا الفصل " تبادل المعلومات الشخصية"عنوانها 

" رصد"أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، رأى عدد من الوفود أن كلمة  )326(
 ".متابعة"ي أن يستعاض عنها بكلمة ليست هي التعبير المناسب وينبغ

اضطلعت اللجنة المخصصة بالقراءة الثانية لهذا الفصل من مشروع الاتفاقية باستخدام النص الوارد في الوثيقة   )327(
A/AC.261/L.162أساسا لمداولاتها، ويرد النص مستنسخا أدناه . 

ابعة للجنة المخصصة، جرى نقاش مستفيض بشأن   أثناء القراءة الثانية لمشروع نص هذا الفصل، في الدورة الر )328(
ورأى معظم الوفود أن تكون  . ما ستكون عليه السمات المناسبة لأي آلية أو نظام يكفل تنفيذ الاتفاقية المقبلة

هذه الآلية أو هذا النظام عمليا وفعالا وكفؤا وشفافا وناجع التكلفة ومتناسبا ومنصفا ومحققا لتوافق الآراء 
وينبغي ألا يكون النظام مفرط التعقيد أو مرهقا أو بيروقراطيا، كما   . يع المناطق الجغرافية وموثوقاومتسقا في جم

ينبغي أن لا يصاغ على نحو يؤدي إلى تسريب الأموال المطلوبة للمساعدة التقنية، أو يؤدي إلى الثني عن 
ورأى معظم الوفود أن    . تمع الأهليوأعربت بعض الوفود أيضا عن رغبتها في رؤية نظام يُشرك المج   . المشاركة

النظام الذي استحدث لتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة، بإنشاء مؤتمر للأطراف وصوغ ولاية عامة كافية لتلك 
ورأى عدد من الوفود أنه سيكون من الجدير استقصاء المدى الذي يمكن   . الهيئة، يمثل نموذجا جيدا للاقتداء به

. عن أحكام اتفاقية الجريمة المنظمة مسوغا بسبب الطبيعة المختلفة لهذه الاتفاقيةأن يكون فيه بعض الخروج 
ورأت هذه الوفود أنه يجدر، بصفة خاصة، النظر في إعطاء مؤتمر الأطراف توجيها في الاتفاقية حول الطرائق  

سيكون من المهم أيضا وبالنسبة لهذه الوفود،   . المتاحة له لأداء مهامه، مع تفادي الدخول في تفاصيل مستفيضة
. كفالة أن يراعي النظام المستحدث للاتفاقية الآليات الإقليمية القائمة ويسعى لتفادي الازدواج غير اللازم

وبالنسبة لمعظم الوفود، سيكون النهج الأنسب هو مضاهاة اتفاقية الجريمة المنظمة، مع ترك تقرير التفاصيل  
 الوفود عن رأي مفاده أنه يمكن بالتأكيد دراسة أي مقترحات     وأعربت تلك . والإجراءت لمؤتمر الأطراف

إضافية، ولكن ينبغي للجنة المخصصة أن تتفادى صرف وقت طائل في تقصي التفاصيل، مما يمكن أن يصرفها 
وفضلا عن ذلك، ذهبت تلك الوفود إلى أن  . عن التداول بشأن أحكام محورية أخرى من مشروع الاتفاقية

ة مفصل، يحتوي على عدد من الآليات التي يعتبر تطبيقها على الصعيد العالمي موضع شك، إنشاء نظام متابع
. سيجعل الامتثال للاتفاقية عسيرا، ويثني عن التصديق عليها وتنفيذها، مما سيؤدي إلى الإضرار بالاتفاقية    

لى أن يواصل فريق  وعقب اختتام النقاش، دعا نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية إ
من أصدقاء الرئيس استقصاء مختلف الحلول من أجل تقييمها ومحاولة توحيد وتبسيط النص، سعيا للمضي 

 .بالعملية قدما
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ؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين                       يُنشــأ بموجــب هذا الصك م                 -١  
 الفسـاد ومكافحته         )٣٣٠(]منــع   [ علــى      )٣٢٩(]والتعــاون بينــها         [قدرة الدول الأطراف          

من خلال برنامج متابعة               [ وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه                     )٣٣١(، ]والقضاء عليه       [
 )٣٣٢(].منتظم  

 إلى الانعقاد في موعد أقصاه                   يدعو الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر الأطراف                       -٢  
بعد ذلك، تُعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر                    . [سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية                

كما تعقد الاجتماعات غير العادية                    . الأطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الأطراف                         
ى طلب كتابي          لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى، حسبما يراه المؤتمر ضروريا، أو بناء عل                                          

 )٣٣٣(.]من أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف                                           

بتوافق     [ويعتمد     ) ٣٣٤(]، في اجتماعه الأول،            [مؤتمر الأطراف          ] يُقــر   [ -٣  
 ٤) ٣٣٦(]الفقــرتين     [ نظامـا داخليــا وقواعــد تحكــم الأنشطــة المبينــة في الفقــرة                                     )335(]الآراء، 

بما في ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات المتكبّدة لدى القيام بتلك                                         (ادة   من هذه الم       )٣٣٧(]٦و [
 )٣٣٨().الأنشطة   

  ١على آليات لانجاز الأهداف المذكورة في الفقرة                         [مؤتمر الأطراف          ] يتفق   [ -٤  
 )٣٤٠(، )٣٣٩(]:من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي                

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  (329)
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )330(

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك  (331)
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك  )332(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )333(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )334(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )335(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك  )336(

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا  (337)
)) بين معقوفين (٣، الفقرة ٦٦، المادة (A/AC.261/L.69نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  (338)

 )).بدون معقوفين (٣٤، المادة (A/AC.261/IPM/14ومن كولومبيا 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك   )339(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا  )340(
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التدريب      [...] [اد   تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المو                          )أ [(  
تنفيــذ الاتفاقيــة مــن خــلال التنميــة الاقتصاديـة                              : تدابير أخــرى       [...] [و ] والمساعــدة التقنيــة         
من هذه الاتفاقية، بوسائل عدة منها التشجيع على جمع                               ] المنع  [...] [و ] والمساعدة التقنية       

 )٣٤٢(،)٣٤١(]التبرعات؛     

طراف من أجل الاستعراض الدوري لتنفيذ                      إجراء تقييمات سنوية متعددة الأ                )ب [(  
 )٣٤٣(]هذه الاتفاقية؛       

 )٣٤٥(تنفيذها؛      )٣٤٤(]هذه الاتفاقية وتحسين          [تقديم توصيات لتحسين               )ج (  

عن أنماط واتجاهات الفساد                [تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف                          )د (  
 )٣٤٧(،)٣٤٦(؛  ]وعن الممارسات الناجحة في مكافحته                   

 )٣٤٩(، )٣٤٨(]هذه الاتفاقية دوريا؛         استعراض تنفيذ          )ه[(  

التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات                                   )و [(  
 )]٣٥١(، )٣٥٠(الصلة؛    

 )٣٥٢(]التشجيع على حشد التبرعات لتمويل برنامج المتابعة المنتظمة؛                             )ز[(  

هذه   الترويج لإنشاء صندوق من أجل مساعدة أقل البلدان نموا على تنفيذ                                )ح [(  
 )٣٥٣(].الاتفاقية    

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)قدم من النمسا وهولندا نص مأخوذ من الاقتراح الم )341(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا  )342(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك   )343(

 كولومبيا  والاقتراح المقدم من(A/AC.261/L.69)نص مدمج مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا   (344)
(A/AC.261/IPM/14). 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك   )345(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )346(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا  )347(
 .(A/AC.261/L.69) النمسا وهولندا نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من )348(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا  )349(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )350(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا  )351(
 .(A/AC.261/IPM/13)دم من المكسيك نص مأخوذ من الاقتراح المق  )352(
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ما يحتاج اليه لتنفيذ برنامج                [تقدم كل دولة طرف إلى مؤتمر الأطراف                    -٥  
 وخططها        برامجها    )٣٥٦(] بشأن   [ ]عن  [معلومات       )٣٥٥( ]ال ــ [من    ) ٣٥٤(]المتابعة المنتظمة      

التي   التشريعية والإدارية         التدابير   وكذلك عن        )٣٥٧(]والنتائج التي توصلت اليها،            [وممارساتها       
 )٣٥٩(،)٣٥٨(].، حسبمــا يقضي به مؤتمر الأطراف                    [ة ــ ذه الاتفاقي     ــ ذ ه   ــتنفي  ا ل اعتمدته   

من هذه المادة، يحصل مؤتمر                ) ه(و) ج (٤لأغراض الفقرتين الفرعيتين               -٦  
ذه الاتفاقية،        له  ا الأطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف تنفيذ                                    

 الدول الأطراف،         تقدمها   لقيام بذلك، من خلال معلومات                   والصعوبات التي تواجهها أثناء ا              
 )٣٦٠(.ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية                                   

يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك لأي دولة ليست طرفا                                        -٧  
 أن يُسمح        ويجوز  . في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين                                  

 غير حكومية، مؤهلة في             بحضور أي هيئة أو وكالة، وطنية كانت أو دولية، وحكومية أو                                   
ماع لمؤتمر       المجالات التي تشملها الاتفاقية، وأبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجت                                          

. الأطراف بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة                                             
 )٣٦١(.قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف                             ويخضع    

 

                                                                 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك   )353(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك   )354(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك   )355(
 .(A/AC.261/IPM/14) كولومبيا نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من )356(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك   )357(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك   )358(

 والاقتراح المقدم من كولومبيـا (A/AC.261/IPM/13)نص مدمج مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك  (359)
(A/AC.261/IPM/14). 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا  )360(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )361(
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  مكررا٧٦المادة 
 )٣٦٣(]الهيئة التقنية [)٣٦٢(الهيئة الفرعية

 
 ١الخيار    

 
ــراف     -١  ــراء الإشـ ــلطة إجـ ــة بسـ ــئة مفوّضـ ــراف هيـ ــدول الأطـ تنشـــئ الـ

 )٣٦٤(.والاستعراض اللازمين لتنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذا فعالا
 

 ٢ الخيار  
 

ــن        -١  ــن أي م ــراه ضــروريا م ــا ي ــية م ــر الأطــراف في الاتفاق ينشــئ مؤتم
 )٣٦٥(.الهيئات الفرعية لأجل تحقيق الفعالية في تنفيذ الاتفاقية

 
 ٣الخيار    

 
يكـون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية لجنتان، كهيئتين فرعيتين، إحداهما           -١ 

ائف المســـندة الـــيهما في للتقيـــيم والأخـــرى للـــتعاون والمســـاعدة التقنـــية، تقـــرر الوظ ـــ
 )٣٦٦(.الاجتماع الأول لمؤتمر الدول الأطراف المذكور

 
 ٤الخيار    

 
مؤتمــر الأطــراف [...] [مــن المــادة ) ه(و ) ج (٤لأغــراض الفقــرتين  -١ 

ــية ــيام      ] في الاتفاق ــتولى الق ــئة فرعــية، ت ــية، ينشــئ مؤتمــر الأطــراف هي مــن هــذه الاتفاق
 )٣٦٧(.هبالوظائف المنصوص عليها فيما يلي أدنا

 

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )362(
 .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من شيلي  (363)
استعراض " وكان عنوانه الأصلي المقترح (A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من تركيا  (364)

 ".تنفيذ الاتفاقية
 .(A/AC.261/L.87)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من مصر  (365)
 .(A/AC.261/L.83)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من بيرو  (366)

 .(A/AC.261/L.69) من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا نص مأخوذ )367(
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 ٥الخيار    
 

تنشـئ الـدول الأطـراف هيئة تقنية يؤذن لها باستعراض التنفيذ الفعال        -١ 
لهــذه الاتفاقــية وفقــا لمــبادئ الأمــم المــتحدة واســتنادا، بصــفة خاصــة، إلى احــترام مــبدأ  

 )٣٦٨(.التساوي في الحقوق وتقرير المصير للشعوب

قة العامة بفضل تـتألف الهيـئة الفرعـية مـن عشـرة خـبراء، يحظـون بالـث             -٢  
وأثـناء مـدة توليهم منصبهم لا يتولون أي         . كفـاءتهم ونزاهـتهم وتجـردهم عـن المصـالح         

ــتهم في ممارســة        ــن نزاه ــنال م ــا يمكــن أن ي ــزاولون أي نشــاط مم مناصــب أخــرى أو ي
وتنتخــب الــدول الأطــراف أعضــاء الهيــئة الفرعــية مــن بــين   . الوظــائف المســندة الــيهم 

ويجسـد تكويـن الهيـئة الفرعية       . اء بصـفتهم الشخصـية    رعاياهـا، ويعمـل هـؤلاء الأعض ـ      
 )٣٦٩(.التوزيع الجغرافي العادل وكذلك النظم القانونية الرئيسية

يُنتخـب أعضـاء الهيـئة الفرعـية بالاقـتراع السـري مـن قائمة أشخاص                 -٣ 
ولكــل دولــة طــرف أن ترشــح شخصــا واحــدا مــن بــين   . ترشــحهم الــدول الأطــراف

 )٣٧٠(.رعاياها

خاب الأول لعضوية الهيئة الفرعية في الجلسة الأولى لمؤتمر         يجـري الانـت    -٤ 
وقـبل أربعـة أشـهر عـلى الأقـل مـن تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام                  . الأطـراف 

للأمــم المــتحدة رســالة إلى الــدول الأطــراف يدعوهــا فــيها إلى تقــديم ترشــيحاتها في         
بائــيا بجمــيع الأشــخاص  ثم يعــد الأمــين العــام قائمــة مرتــبة ترتيــبا ألف  . غضــون شــهرين

المرشـحين عـلى هـذا الـنحو مبيـنا الـدول الأطـراف الـتي رشـحتهم، ويحيلها إلى الدول                     
 )٣٧١(.الأطراف في هذه الاتفاقية

. تجـرى انـتخابات الهيئة الفرعية في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف           -٥   
. نيا لها وفي هـذه الاجـتماعات، يشـكّل حضـور ثلـثي الـدول الأطراف فيها نصابا قانو                

ويكـون الأشخاص المنتخبون لعضوية الهيئة الفرعية هم الذين يحصلون على أكبر عدد             

                                                                 

 .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من شيلي  )368(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )369(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )370(
 .(A/AC.261/L.69)خوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا نص مأ )371(
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مــن الأصــوات وعــلى أغلبــية مطلقــة مــن أصــوات ممثــلي الــدول الأطــراف الحاضــرين    
 )٣٧٢(.المصوّتين

ويجــوز اعــادة  . يُنتخــب أعضــاء الهيــئة الفرعــية لمــدة أربــع ســنوات       -٦ 
ــدانــتخابهم إذا جــرى ترشــيحهم مــن جد  ــة خمســة مــن الأعضــاء   . ي غــير أن مــدة ولاي

المنتخـبين في الانـتخاب الأول تنقضـي بانقضـاء سـنتين؛ وبعد الانتخاب الأول مباشرة         
 )٣٧٣(.يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة

إذا تــوفي أحــد أعضــاء الهيــئة الفرعــية أو اســتقال أو أعلــن لأي ســبب  -٧ 
ادر على تأدية مهام منصبه في الهيئة الفرعية، عيّنت الدولة الطرف التي            آخـر أنـه غـير ق      

قامـت بترشـيح العضـو خـبيرا آخـر مـن بـين رعاياهـا لـيكمل المـدة المتبقية من الولاية،                       
 )٣٧٤(.رهنا بموافقة الهيئة الفرعية

 )٣٧٥(.تضع الهيئة الفرعية نظامها الداخلي -٨  

ة في مقـر مكتـب الأمـم المتحدة         تُعقـد اجـتماعات الهيـئة الفرعـية عـاد          -٩ 
وتجتمع . المعـني بـالمخدرات والجـريمة أو في أي مكـان ملائـم آخـر تقـرره الهيئة الفرعية              

وتُحدد مدة اجتماعات الهيئة الفرعية، ويُعاد النظر       . الهيـئة الفرعـية عـادة مـرة في السنة         
ــر الأطــراف، رهــنا بموافقــة        ــيهــا، إذا اقتضــت الضــرورة، في اجــتماع لمؤتم الجمعــية ف

 )٣٧٦(.العامة

يحصـل أعضـاء الهيـئة الفرعـية المنشـأة بموجـب هـذه الاتفاقـية، بموافقة                  -١٠ 
الجمعـية العامـة، عـلى مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما تقرره الجمعية العامة                

 )٣٧٧(.من شروط وأحكام
 

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )372(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )373(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )374(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )375(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )376(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )377(



 

107  
 

A/AC.261/3/Rev.3

  مكررا ثانيا٧٦المادة 
 )٣٧٨(]قيةالتقارير التي تقدم من الدول بشأن تنفيذ الاتفا[

 
 )٣٧٩(]تقييم تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف[

 
تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الهيئة الفرعية، عن طريق الأمين العام                                      -١  

للأمم المتحدة، تقارير تحتوي على معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن                                                  
 )٣٨٠(.يذ هذه الاتفاقية       التدابير التشريعية والادارية الرامية إلى تنف                

يقدم التقرير الأول إلى الهيئة الفرعية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه                                      -٢  
 )٣٨١(.ثم تقدم التقارير بعد ذلك كل خمس سنوات                      . الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف المعنية                  

لا حاجة تدعو الدول الأطراف التي قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى الهيئة                                         -٣  
 من هذه المادة، المعلومات                 ٢ أن تكرر، فيما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة                             الفرعية   

 )٣٨٢(.الأساسية التي سبق لها تقديمها                  

الدول الأطراف التي قدمت تقريرا إلى منظمة اقليمية أو دون اقليمية يحتوي                                         -٤  
م عناصر من ذلك               من هذه المادة، يجوز لها أن تستخد                   ١على المعلومات المشار اليها في الفقرة                  

 )٣٨٣(.التقرير لأجل التقرير الذي تعهدت بتقديمه إلى الهيئة الفرعية                                 

تقبل الهيئة الفرعية الملاحظات التي تقدمها اليها منظمات المجتمع المدني،                               -٥  
 )٣٨٥(،  )٣٨٤(.ويجوز لها أن تضع تلك الملاحظات في الاعتبار                        

معلومات إضافية ذات             يجوز للهيئة الفرعية أن تطلب من الدول الأطراف                          -٦  
 )٣٨٦(.صلة بتنفيذ الاتفاقية           

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )378(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  (379)

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )380(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )381(
 .(A/AC.261/L.69)ندا نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهول )382(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )383(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )384(
 .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من شيلي  )385(
 .(A/AC.261/L.69)هولندا نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا و )386(
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يوجه نشاط الهيئة التقنية نحو دعم قرارات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية                                           -٧  
 )٣٨٧(.وتوفير المعلومات التي لها قيمة في انجاز مهمة المؤتمر                   
  

 )٣٨٨(تنظيم عملية التقييم
 
ن آسيا وأفريقيا وأمريكا تجـرى عملـية التقيـيم على الصعيد الإقليمي في كل م           -٨  

 )٣٨٩(.وأوروبا وأوقيانيا

تعـيّن الـدول الأطـراف في كل منطقة مكتبا يساعد الهيئة الفرعية لمؤتمر الدول                -٩  
 )٣٩٠(.الأطراف في عملية التقييم

 وفـدا يـتكوّن مـن شخصين على       )٣٩١(تعـيّن كـل دولـة طـرف لمكتـب اقلـيمها            -١٠  
 .الأكثر

مؤتمـر الدول الأطراف مبادئ توجيهية مناسبة       ] ة ل ــ تقـرر الهيـئة الفرعـي     [يقـرر    -١١  
 )٣٩٢(.لأجل عمل المكاتب، بما في ذلك عدد الدورات التي يراد عقدها في كل سنة

تــتولى الهيــئة الفرعــية لمؤتمــر الــدول الأطــراف تنســيق عمــل المكاتــب الخمســة،   -١٢  
يتعيّن .  المختلفةوتضـمن أن تكـون إجراءات العمل ومستويات الرصد موحدة في جميع المناطق      

عـلى الهيـئة الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف أن تكون دائما حاضرة ومشاركة في تقييم أي دولة                 
 )٣٩٣(.طرف من جانب كل مكتب

يـتولى تقييم أي دولة طرف ممثلان من دولتين طرفين أخريين، إضافة إلى ممثل               -١٣  
 على الأقل من المكتب الإقليمي الخاص       الهيـئة الفرعـية لمؤتمـر الدول الأطراف، وإلى ممثلين اثنين          

 )٣٩٤(.بها

                                                                 

 .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من شيلي  )387(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )388(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )389(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )390(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )391(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )392(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )393(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )394(
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ــناء زيــارتهم إلى دولــة طــرف لأغــراض أداء مهمــة تقيــيم،     -١٤   يتمــتع الممــثلون، أث
بالامتــيازات والحصــانات أســوة بــالموظفين الدبلوماســيين وفقــا لاتفاقــية فييــنا بشــأن العلاقــات    

 )٣٩٥(.١٩٦١أبريل / نيسان١٨الدبلوماسية المؤرخة 

 )٣٩٦(.م عملية التقييم إلى مرحلتينتنقس -١٥  

بـالقدر الممكـن والمناسـب، تُسـتخدم الـتقارير المعـدَّة مـن جانـب آليات دولية                   -١٦  
 )٣٩٧(.أخرى للرصد الموسّع، في عملية التقييم، بغية اجتناب أي ازدواج في الجهود لا لزوم له

  
  )٣٩٨(المرحلة الأولى من عملية التقييم

لــلمرحلة الأولى مــن عملــية التقيــيم هــو تقيــيم مــا إذا  يكــون الهــدف الرئيســي  -١٧  
كانــت النصــوص القانونــية الــتي تــنفذ الــدول الأطــراف الاتفاقــية مــن خلالهــا تفــي بمقتضــيات     

 )٣٩٩(.الاتفاقية

تصـدر الهيـئة الفرعـية لمؤتمـر الـدول الأطـراف اسـتبيانا لغـرض جمـع المعلومات                    -١٨  
 أيضـا، بالـتعاون مـع المكاتب الاقليمية، مجموعة من           وتحـدد الهيـئة الفرعـية     . عـن تنفـيذ الاتفاقـية     

ــنة في     القواعــد الإجرائــية لأجــل المــرحلة الأولى مــن التقيــيم، واضــعة في الحســبان الأحكــام المبيّ
 )٤٠٠(. أدناه٢١ إلى ١٩الفقرات من 

عـلى كـل دولة طرف أن ترد على الاستبيان بطريقة دقيقة، وتضمن أن يقدم                -١٩  
ة كافـية تمكّـن القـائمين بتقيـيم تنفـيذ الاتفاقـية مـن تقدير درجة امتثال        ردهـا معلومـات تفصـيلي     

ــة الطــرف  ــدى الأمــم      . تلــك الدول ــتمدة ل ــإحدى اللغــات الرسمــية المع ــردود ب ــبغي تقــديم ال وين
المــتحدة، كمــا يجــب تعمــيمها عــلى جمــيع المشــاركين في المكتــب والهيــئة الفرعــية لمؤتمــر الــدول 

 )٤٠١(.الأطراف

                                                                 

 .(A/AC.261/L.78)وذ من الاقتراح المقدم من النرويج نص مأخ )395(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )396(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )397(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )398(
 .(A/AC.261/L.78)لمقدم من النرويج نص مأخوذ من الاقتراح ا )399(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )400(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )401(
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ــوز للهيــئ  -٢٠   ــب الطلــب إلى الدولــة       يج ــر الــدول الأطــراف والمكت ة الفرعــية لمؤتم
 )٤٠٢(.الطرف المعنية تقديم معلومات اضافية، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك

يعـد المكتب، استنادا إلى الرد المتلقّى، مشروع تقرير أولي من ست صفحات              -٢١  
ــتقرير الأولي الأســاس الــذي يقــوم علــيه    . عــلى الأكــثر ــة  ويكــون هــذا ال تمحــيص وضــع الدول

ــية  ــرف المعنـ ــة      . الطـ ــلى قائمـ ــبا، عـ ــون مناسـ ــبما يكـ ــتقرير الأولي، حسـ ــتوي الـ ــب أن يحـ ويجـ
 )٤٠٣(.بالاحتياجات وقائمة أخرى أيضا بالتوصيات معا

  
 )٤٠٤(المرحلة الثانية من عملية التقييم

 
يكــون الهــدف الرئيســي لــلمرحلة الثانــية مــن عملــية التقيــيم هــو دراســة الــبنى   -٢٢  

ويجوز أن تُباشر المرحلة . ة لأجـل إنفـاذ القوانـين المـنفِّذة للاتفاقـية، وتقدير مدى تطبيقها         المنشـأ 
الثانـية، إذا مـا دعـت الضـرورة، قبل استكمال عمليات تمحيص أوضاع جميع الدول الأطراف                 

 )٤٠٥(.في المرحلة الأولى

 استبيانا  تصـدر الهيـئة الفرعـية لمؤتمـر الـدول الأطـراف، بالـتعاون مع المكاتب،                -٢٣  
وتحدد الهيئة الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف أيضا، بالتعاون مع المكاتب،          . لأجـل المـرحلة الثانـية     

مجموعــة مــن القواعــد الإجرائــية لأجــل المــرحلة الثانــية مــن عملــية التقيــيم، بمــا في ذلــك حــدود  
 الفقرات من   الاختصـاص المـتعلقة بالـزيارات الموقعـية، واضـعة في الحسـبان الأحكام الواردة في               

 )٤٠٦(. أدناه٢٩ إلى ٢٤

يجـب أن يضـع الاسـتبيان الخـاص بالمـرحلة الثانـية المرسـل إلى كل دولة طرف          -٢٤  
في الحسـبان نـتائج التقيـيم الـذي أجـري في المـرحلة الأولى بغـية مـتابعة المسـائل المحددة في ذلك            

 وتضمن أن يقدم    وعـلى كـل دولـة طـرف أن تـرد عـلى الاستبيان بطريقة دقيقة،               . الاسـتعراض 
ردهـا معلومـات تفصـيلية كافـية تمكّـن القـائمين بتقيـيم تنفـيذ الاتفاقـية مـن تقدير ردود الدول                       

                                                                 

 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )402(
 .(A/AC.261/L.78) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج )403(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )404(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )405(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )406(
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ويحـدد المكتـب، بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، المهلة الزمنية اللازمة لتمحيص             . الأطـراف 
 )٤٠٧(.وضع تلك الدولة

عتمدة لدى الأمم المتحدة،    ينـبغي أن تقـدم الـردود بـإحدى اللغـات الرسمـية الم              -٢٥  
كمــا يجــب تعمــيمها عــلى جمــيع المشــاركين في المكتــب الإقلــيمي والهيــئة الفرعــية لمؤتمــر الــدول 

ويجـوز للهيـئة الفرعـية لمؤتمـر الـدول الأطـراف والمكتب الإقليمي الطلب إلى الدولة                 . الأطـراف 
 )٤٠٨(.الطرف المعنية تقديم معلومات اضافية، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك

مــا لم يُعتــبر أن ثمــة معلومــات كافــية مــتاحة مــن خــلال آلــيات دولــية أخــرى    -٢٦  
وينبغي أن تتراوح مدة أي     . للرصـد الموسّع، يقوم المكتب بزيارات موقعية إلى الدول الأطراف         

 أيــام تقريــبا، ويجــب القــيام بالــزيارة وفقــا لحــدود الاختصــاص المقــررة         ٥ إلى ٣زيــارة مــن  
 )٤٠٩(.مسبقا

أثــناء تلــك الــزيارات، عــلى المشــاركين في المكتــب أن يجــتمعوا بمــن يعتــبرونه     -٢٧  
ويجــوز أن تشــمل تلــك الأجهــزة الشــرطة والقضــاة   . مناســبا مــن الأجهــزة الحكومــية وغيرهــا  

وسـلطات جباية الضرائب والوزارات ومدققي الحسابات الوطنيين وممثلي المجتمع المدني وممثلي            
 )٤١٠(.القطاع الخاص

 )٤١١(.الدولة الطرف أن تيسّر القيام بتلك الزياراتعلى  -٢٨  

يعـدّ المكتـب تقريـرا أولـيا يسـتند إلى المعلومـات المقدَّمة في الاستبيانات وأثناء                  -٢٩  
ويمحّـص المكتـب التقرير الأولي، ثم يعد تقريرا نهائيا بعد أن تكون             . الـزيارات عـلى حـد سـواء       

يجب أن يتكون التقرير النهائي، حسب الاقتضاء،       و. الدولـة الطـرف المعنـية قد قدمت تعليقاتها        
 )٤١٢(.من متطلبات وتوصيات معا

                                                                 

 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )407(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )408(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )409(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )410(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )411(
 .(A/AC.261/L.78)ن الاقتراح المقدم من النرويج نص مأخوذ م )412(
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 )٤١٣(التقارير الموجزة والتدابير
 
 بالتســـاوي كِـــلا مـــرحلتي عملـــية ٣٣ إلى ٣١تخـــص أحكـــام الفقـــرات مـــن  -٣٠  

 )٤١٤(.التقييم

يعـدّ مؤتمر الدول الأطراف تقريرا موجزا عن عمليات التقييم التي تُجرى كل              -٣١  
 )٤١٥(.نة، ويقدم ذلك التقرير الموجز إلى الجمعية العامةس

إذا لم تـفِ أي دولـة طـرف بمتطلـبات المكتـب في غضـون مهلـة زمنية تحددها              -٣٢  
الهيــئة الفرعــية لمؤتمــر الــدول الأطــراف، يقــترح المكتــب المعــني اتخــاذ تدابــير مناســبة عــلى مؤتمــر  

وقــد تكــون هــذه الــتدابير . ه المســألةالــدول الأطــراف، الــذي علــيه أن يــتخذ قــرارا بشــأن هــذ 
إيجابــية، مــثل المســاعدة التقنــية المحــددة الهــدف، أو ســلبية، مــثل تعلــيق انضــمام الدولــة الطــرف  

ويجـوز للدولــة الطـرف المعنــية أن تطلـب تمديــد المهلـة الزمنــية، شــريطة أن     . المعنـية إلى الاتفاقــية 
 )٤١٦(.تقدّم توضيحا معقولا بشأن الطلب

يـئة الفرعـية لمؤتمر الدول الأطراف قواعد إجرائية بشأن تلك التدابير،            تقـرر اله   -٣٣  
وتكون هذه القواعد   . واضـعة في الحسـبان المعاملـة المنصـفة والمتسـاوية لجمـيع الـدول الأطراف               

 )٤١٧(.الإجرائية رهنا بموافقة مؤتمر الدول الأطراف

ها قبل كل اجتماع              تقدم الهيئة الفرعية إلى مؤتمر الأطراف تقارير عن أنشطت                              -٣٤  
وتقدم تلك التقارير فيما تقدمه تقييما لكل تقرير من دولة طرف قُدم اليها، بما في                                                . للمؤتمر  

 )٤١٨(.ذلك توصيات بشأن اجراءات العمل الرامية إلى مواصلة تعزيز تنفيذ الاتفاقية                                    

تُتاح للجمهور التقارير عن كل دولة طرف وكذلك التقارير الموجزة الوارد                                 -٣٥  
 )٤١٩(. من هذه المادة        ٣١ها في الفقرة        وصف 

                                                                 

 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )413(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )414(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )415(
 .(A/AC.261/L.78)م من النرويج نص مأخوذ من الاقتراح المقد )416(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )417(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )418(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النرويج  )419(
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 )٤٢٠(.تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها                                  -٣٦  
  

 )٤٢١(٧٧المادة 
 لأمانةا

 
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة إلى مؤتمر الأطراف                                          -١  

 )٤٢٣( ،  )٤٢٢(].والى الهيئة الفرعية       [في الاتفاقية      

 :على الأمانة      -٢   

[...] أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة                                 )أ(  
من هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف                                 ] مؤتمر الأطراف في الاتفاقية              [

 )٤٢٤(وأن تقدم الخدمات اللازمة لها؛              

 توفير المعلومات إلى مؤتمر             أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على                         )ب (  
 )٤٢٥(]مؤتمر الأطراف في الاتفاقية            [...] [ من المادة      ٥الأطراف حسبما هو متوخى في الفقرة                  

التقارير التي تُقدم من الدول بشأن تنفيذ                 [...] [الهيئة الفرعية، حسبما هو متوخى في المادة                    [
 )٤٢٧( من هذه الاتفاقية؛         )٤٢٦(]]هذه الاتفاقية     

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)سا وهولندا نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النم )420(
 والاقتراح المقدم من كولومبيـا (A/AC.261/IPM/13)نص مدمج مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك  )421(

(A/AC.261/IPM/14). 
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا   (422)

 (A/AC.261/IPM/14) مطابق للنص المقترح من كولومبيا (A/AC.261/IPM/13)النص المقترح من المكسيك  )423(
النص المقترح من المكسيك . (A/AC.261/L.69)وكذلك للنص المقترح من النمسا وهولندا 

(A/AC.261/IPM/13) والنص المقترح من كولومبيا (A/AC.261/IPM/14)متطابقان . 
 (A/AC.261/IPM/14)قترح من كولومبيا   والنص الم(A/AC.261/IPM/13)النص المقترح من المكسيك  (424)

 .متطابقان
 (A/AC.261/IPM/14) والنص المقترح من كولومبيا  (A/AC.261/IPM/13)النص المقترح من المكسيك  )425(

 .متطابقان
 (A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )426(
 (A/AC.261/IPM/14) والنص المقترح من كولومبيا  (A/AC.261/IPM/13)النص المقترح من المكسيك  )427(

 .متطابقان
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نسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والاقليمية ذات                               أن تضمن الت        )ج (  
 )٤٢٨(الصلة؛  

[...] أن تساعد الهيئة الفرعية على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة                                        )د[(  
من هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لاجتماعات الهيئة الفرعية وأن توفر                                         ] الهيئة الفرعية     [

 )٤٢٩(الخدمات اللازمة لها؛         

أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على تنفيذ الاتفاقية من خلال                                          )ه(  
تنفيذ     : تدابير أخرى     [...] [التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية، حسبما هو متوخى في المادة                             

 )٤٣٠(من هذه الاتفاقية؛         ] الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية                         

ت التدريبية والمساعدة التقنية في تحسين الاستراتيجيات                           أن توفر الدورا       )و(  
 )٤٣١(الوطنية لمكافحة الفساد؛            

أن تـؤدي غـير ذلك من وظائف الأمانة المحددة في هذه الاتفاقية وأي وظائف             )ز(  
أخـرى قد يحددها مؤتمر الأطراف، وخصوصا فيما يتعلق بجمع كل ما هو متاح للجمهور من                

 )٤٣٢(.افحة الفساد على الصعيدين الوطني والدوليوثائق ذات صلة بتدابير مك

 

                                                                 

 (A/AC.261/IPM/14) والنص المقترح من كولومبيا  (A/AC.261/IPM/13)النص المقترح من المكسيك  )428(
 .متطابقان

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )429(
 .(A/AC.261/L.69)ن النمسا وهولندا نص مأخوذ من الاقتراح المقدم م )430(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )431(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )432(
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   )٤٣٣ (أحكام ختامية       -ثامنا   
 )٤٣٤(٧٨المادة 

   تنفيذ الاتفاقية
 وفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونها الداخلي،         ،تـتخذ كـل دولـة طـرف        -١  

دارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى     إتدابـير تشـريعية و    فـيها   يلـزم مـن تدابـير، بمـا          مـا 
 .فاقيةهذه الات

يجــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد تدابــير أكــثر صــرامة أو شــدة مــن  -٢  
 )٤٣٥(. ومكافحتهالفسادالتدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع 

 
 )٤٣٦(٧٩المادة [

  العلاقة بالاتفاقات والترتيبات الأخرى

                                                                 

ار اللجنة المخصصة أن   أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، استذكر الرئيس قر    (433)
غير أن الرئيس  . تنظر في الديباجة المقترحة لمشروع الاتفاقية في نهاية عملية التفاوض، وربما مع الأحكام الختامية

اقترح، لدواعي الاتساق، وبالنظر إلى أن بعض الوفود قدمت اقتراحات بشأن الأحكام الختامية، أن تشرع 
لهذا الفصل، على أن يكون مفهوما أنه سيكون من الضروري أن يعاد النظر   اللجنة المخصصة في القراءة الأولى  

. في محتواه والصياغة النهائية لأحكامه عند التوصل إلى اتفاق حول صياغة أحكام أخرى في مشروع الاتفاقية
 .وأجرت اللجنة المخصصة، في دورتها الرابعة، قراءة ثانية لتلك الأحكام بناء على الفهم نفسه 

نقلت هذه المادة من الفصل السابق، لتصبح المادة الأولى من الفصل الثامن من مشروع الاتفاقية، عملا باقتراح     (434)
انظر الوثيقة  (قدمته كولومبيا أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة 

A/AC.261/L.85 (وقبلته اللجنة المخصصة. 
انية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت شيلي إضافة فقرة أخرى لهذه     أثناء القراءة الث )435(

 ).A/AC.261/L.160(المادة 
أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، استذكرت معظم الوفود المناقشة الطويلة التي دارت حول الموضوع الذي  (436)

وشددت تلك الوفود على أن الحل  . لى اتفاقية الجريمة المنظمةتتناوله هذه المادة والتي جرت أثناء التفاوض ع
الذي اعتمد في تلك الاتفاقية كان عدم إدراج حكم خاص بشأن العلاقة بالمعاهدات الأخرى وترك هذه 

ورأت تلك الوفود أنه سيكون من الحكمة   . ١٩٦٩المسألة لتسري عليها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن من السابق لأوانه،       . اثل فيما يتعلق بمشروع الاتفاقيةاعتماد حل مم

كما هو الحال في معظم المسائل التي تتناولها الأحكام الختامية، البت في ادراج مادة بشأن العلاقة بالمعاهدات 
. قبلة أو عليها أو عدم توخي ذلك  الأخرى أو عدم ادراجها، أو البت في توخي أن تكون الغلبة للاتفاقية الم  

ولذلك اعتبر أن من الضروري الابقاء على الخيارين الواردين أدناه لكي ينظر فيهما أثناء القراءة الثانية لمشروع   
 .وقد أعيد تكرار هذين الموقفين أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة.النص
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 )٤٣٧(١الخيار    
 

عــن الاتفاقــيات لا تمــس هــذه الاتفاقــية بــالحقوق والــتعهدات الناشــئة  -١  
 .الدولية المتعددة الأطراف

يجـوز للـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقـية أن تـبرم فـيما بينها اتفاقات           -٢  
ثنائـية أو مـتعددة الأطراف بشأن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية، ولغرض استكمال              

 .أو تدعيم أحكامها أو تيسير تطبيق المبادئ المجسدة فيها

دولـتين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف أن أبرمـت اتفاقا أو                إذا سـبق ل    -٣  
ترتيـبا بشـأن موضوع تتناولـه هذه الاتفاقية أو أرسـت علاقاتها على أي نحو آخر فيما                
يــتعلق بذلــك الموضــوع، حــق لهــا أن تطــبق ذلــك الاتفــاق أو الترتيــب بــدلا مــن هــذه   

 .الاتفاقية، اذا كان ييسر التعاون الدولي
  

  )٤٣٨(٢الخيار    
تكــون لهــذه الاتفاقــية غلــبة عــلى الاتفاقــيات والاتفاقــات المــتعددة         -١  

 .الأطراف السابقة

يجـوز للـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقـية أن تـبرم فـيما بينها اتفاقات           -٢  
ثنائـية أو مـتعددة الأطـراف بشـأن الأمـور التي تتناولها هذه الاتفاقية، لغرض استكمال                

 .بيق المبادئ المجسدة فيها تطبيقا أفعلأو تدعيم أحكامها أو لصالح تط

إذا سـبق لدولـتين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف أن أبرمـت اتفاقا أو                    -٣  
ترتيـبا بشـأن موضـوع تتناولـه هذه الاتفاقية أو أرست علاقاتها على أي نحو آخر فيما                 
يــتعلق بذلــك الموضــوع، حــق لهــا أن تطــبق ذلــك الاتفــاق أو الترتيــب بــدلا مــن هــذه   

 .]اقية طالما كان يعزز فعالية أحكامهاالاتف
  

                                                                 

وقد أشارت فرنسا الى أن الحكم المقترح . (A/AC.261/IPM/10)الاقتراح المقدم من فرنسا نص مأخوذ من  (437)
 الخاصة بغسل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث ١٩٩٠ من اتفاقية مجلس أوروبا لعام ٣٩يستند إلى المادة 

؛ وقد عُدلت  )٣١٧٠٤ ، الرقم١٨٦٢، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، (عنها وحجزها ومصادرتها 
وأفادت فرنسا بأن الهدف من هذا الحكم هو الحفاظ على الالتزامات المترتبة .  منها بصورة طفيفة١الفقرة 

 .على الدول في الصكوك الدولية الأخرى
 .(A/AC.261/L.84)اقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الثانية للجنة المخصصة   (438)
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 )٤٣٩(  مكررا٧٩المادة [
   ين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبروتوكولاتهاالعلاقة ب

 .يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر -١ 

ــية للـــتكامل الاقتصـــادي طـــرفا في     -٢  لكـــي تصـــبح أيـــة دولـــة أو مـــنظمة إقليمـ
 .يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضابروتوكول ما، 

لا تكـون الدولـة الطـرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما لم تصبح                 -٣ 
 .طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه

ر أي بـروتوكول مـلحق بهـذه الاتفاقـية بالاقـتران مـع هـذه الاتفاقـية، مع            يفس ـّ -٤ 
 ].مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول

  
 )٤٤٠(٨٠المادة 

  تسوية النـزاعات
زاعات المـتعلقة بتفسـير أو تطبـيق هذه        ـتسـعى الـدول الأطـراف إلى تسـوية الـن           -١ 
 . التفاوضعن طريقالاتفاقية 

يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـين دولـتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير                -٢ 
 ، غضـون فترة زمنية معقولة     ر تسـويته عـن طـريق الـتفاوض في         أو تطبـيق هـذه الاتفاقـية، وتـتعذّ        

وإذا لم تــتمكن تلــك الــدول . عــلى التحكــيم بــناء عــلى طلــب إحــدى تلــك الــدول الأطــراف  
الأطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز                    

 وفقا   يقدم ع إلى محكمـة العـدل الدولـية بطلـب         لـنـزا لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحـيل ا            
 .للنظام الأساسي للمحكمة

يجـوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق               -٣ 
 من هذه ٢أو قـبولها أو إقـرارها أو الانضـمام إلـيها، أنهـا لا تعتـبر نفسـها ملـزمة بالفقرة                  علـيها   

                                                                 

. اقتراح قدمته الامارات العربية المتحدة أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة (439)
وتجدر الاشارة إلى أن   ). A/AC.261/L.59/Add.2انظر الوثيقة  (وكانت بيلاروس قد قدمت اقتراحا مماثلا  

 A/AC.261/3 (Part) لهذه المادة ٢الذي ورد بصفته الخيار    من الاقتراح المقدم من الفلبين، ٥ إلى ٢الفقرات 

IV))وسحب أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، تضمنت نصا مطابقا لنص هذا الاقتراح . 
 .أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، لم تكن هناك تعليقات على هذه المادة  (440)
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ه أي دولــة  مــن هــذه المــادة تجــا٢بالفقــرة ملــزمة  الــدول الأطــراف الأخــرى تكــونولا . المــادة
 .أبدت تحفظا من هذا القبيلطرف 

 من هذه المادة أن تسحب      ٣ تحفظا وفقا للفقرة     أبدتيجـوز لأي دولة طرف       -٤ 
 .ه إلى الأمين العام للأمم المتحدةذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّ

  
 )٤٤١(٨١المادة 

  التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
 [...] إلى   [...] عـلى هـذه الاتفاقية أمام جميع الدول من           فـتح بـاب التوقـيع     يُ -١ 

 .[...]، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى [...]في 

لتكامل الاقتصادي  ايُفـتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات            -٢ 
نظمة قد   شـريطة أن تكـون دولـة واحـدة عـلى الأقـل مـن الدول الأعضاء في تلك الم                    ،الإقليمـية 

 )٤٤٢(. من هذه المادة١عت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة وقّ

وتودع صكوك التصديق   . تخضـع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار         -٣ 
ويجــوز لأي مــنظمة إقليمــية للــتكامل . أو القــبول أو الإقــرار لــدى الأمــين العــام للأمــم المــتحدة

لها أو إقــرارها إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك دولــة  الاقتصــادي أن تــودع صــك تصــديقها أو قــبو 
وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها        . واحـدة عـلى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيها            

 تلــك تقــومو. أو إقــرارها نطــاق اختصاصــها فــيما يــتعلق بالمســائل الــتي تحكمهــا هــذه الاتفاقــية 
 )٤٤٣(.اختصاصها الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق  أيضا بابلاغالمنظمة

ي دولـة أو أي مـنظمة إقليمية        أمـام أ  فـتح بـاب الانضـمام إلى هـذه الاتفاقـية            يُ -٤ 
للـتكامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة عـلى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فـيها طـرفا في هذه              

وتعلن المنظمة الإقليمية   . وتـودع صـكوك الانضـمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة          . الاتفاقـية 
امل الاقتصـادي، وقـت انضـمامها، نطـاق اختصاصـها فـيما يـتعلق بالمسـائل الـتي تحكمهـا           للـتك 

 .غ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصهاوتبلّ. هذه الاتفاقية
  

                                                                 

قراءتين الأولى والثانية لمشروع النص، في الدورتين الثانية والرابعة للجنة المخصصة على التوالي، لم تكن أثناء ال  (441)
 .هناك تعليقات على هذه المادة

 .نص مأخوذ من اقتراح مقدم من كولومبيا (442)
 .الجملتان الأخيرتان من هذه الفقرة هما من اقتراح كولومبيا (443)
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 ٨٢المادة 
  بدء النفاذ

ي الـــيوم التســـعين مـــن تـــاريخ إيـــداع الصـــك  ـيـــبدأ نفـــاذ هـــذه الاتفاقـــية ف ـــ -١ 
.  مــن صــكوك التصــديق أو القــبول أو الإقــرار أو الانضــمام  )٤٤٥(]الأربعــين [)٤٤٤(]العشــرين[

ولأغــراض هــذه الفقــرة، لا يعتــبر أي صــك تودعــه مــنظمة إقليمــية للــتكامل الاقتصــادي صــكا 
 .إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة

صـادي تصدق على هذه     بالنسـبة لكـل دولـة أو مـنظمة إقليمـية للـتكامل الاقت              -٢ 
 المتعلق  ]الأربعين] [العشرين[الاتفاقـية أو تقبـلها أو تقـرها أو تنضـم إلـيها، بعـد إيـداع الصك                   

 الإجــراء، يــبدأ نفــاذ هــذه الاتفاقــية في الــيوم الــثلاثين مــن تــاريخ إيــداع تلــك الدولــة أو  بذلــك
 )٤٤٦(. ذا الصلةالمنظمة الصك

  
 )٤٤٧(٨٣المادة 

  التعديل
خمـس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف        بعـد انقضـاء      -١ 

 الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المـتحدة، الـذي يقوم               ذلـك أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم           
 بغرض النظر في    ، بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح         عـندئذ 

ويــبذل مؤتمــر الأطــراف قصــارى جهــده للتوصــل إلى توافــق في  . الاقــتراح واتخــاذ قــرار بشــأنه 
وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن            . الآراء بشـأن كـل تعديل     

عـتماد الـتعديل، كمـلجأ أخـير، توافـر أغلبـية ثلـثي أصوات               يلـزم لا  يتسـنى التوصـل إلى اتفـاق،        
 .ماع مؤتمر الأطرافالدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجت

 التي تندرج ضمن    الأمور، في    الاقليمـية  تمـارس مـنظمات الـتكامل الاقتصـادي        -٢ 
 هـذه المـادة بعـدد مـن الأصـوات مسـاو لعدد          في اطـار  نطـاق اختصاصـها، حقهـا في التصـويت          

                                                                 

 (A/AC.261/L.84)بيا أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة      اقتراح قدمته كولوم  (444)
 .وأيدته عدة وفود

 .أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، أيدت عدة وفود هذا الاقتراح  (445)
بعة للجنة المخصصة، أشارت اليابان إلى اعتزامها تقديم اقتراح  أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرا )446(

 .يتعلق بهذه الفقرة لكي تنظر فيه اللجنة المخصصة أثناء القراءة الثالثة لمشروع النص
أثناء القراءتين الأولى والثانية لمشروع النص، في الدورتين الثانية والرابعة للجنة المخصصة على التوالي، لم تكن   (447)

 .اك تعليقات على هذه المادةهن
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ولا يجــوز لـتلك المــنظمات أن تمــارس حقهــا في  . طــراف في الاتفاقــيةالــتي هـي أ  الأعضــاء ادوله ـ
 .إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكسالتصويت 

 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو    ١يعتمد وفقا للفقرة    الذي  تعديل  اليكـون    -٣ 
 .القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف

ي بالنسبة لأ  مـن هذه المادة،      ١يعـتمد وفقـا للفقـرة       الـتعديل الـذي     يـبدأ نفـاذ      -٤ 
تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك            دولـة طـرف، بعـد       

 .لدى الأمين العام للأمم المتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره

ت قــبولها دتعديل، يصــبح ملــزما للــدول الأطــراف الــتي أبــالــعــندما يــبدأ نفــاذ  -٥ 
ة وبــأي تعديــلات  وتظــل الــدول الأطــراف الأخــرى ملــزمة بأحكــام هــذه الاتفاقــي .الالــتزام بــه

 . أو أقرتهاعليها أو قبلتهاسابقة تكون قد صدقت 
 

 )٤٤٨(٨٤المادة 
  الانسحاب

يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى          -١ 
ويصـبح هـذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام            . الأمـين العـام للأمـم المـتحدة       

 )٤٤٩(.الإشعارالأمين العام ذلك 

طـرفا في هـذه الاتفاقـية عندما        الاقليمـية   لـتكامل الاقتصـادي     الا تعـود مـنظمة       -٢ 
 .تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة

ــية   -٣[  ــتتبع الانســـحاب مـــن هـــذه الاتفاقـ ــا ليسـ ــرة وفقـ ــادة  ١لفقـ  مـــن هـــذه المـ
 ].الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها

  

                                                                 

 .أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، في الدورة الثانية للجنة المخصصة، لم تكن هناك تعليقات على هذه المادة  (448)
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الرابعة للجنة المخصصة، اقترحت أوغندا تعديل هذه الفقرة   )449(

 : لية في نهايتهابإضافة الجملة التا
يصبح هذا الإنسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تلقي الإشعار إذا لم تكن لدى الدولة الطرف نزاعات غير     " 

 ."مسواة مع دولة طرف أخرى أو إجراء تحكيم معلق أو دعوى أمام أي محكمة قانونية
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 )٤٥٠(٨٥المادة 

  الوديع واللغات
 .يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية -١ 

ــيزية      -٢  ــية، الــتي تتســاوى نصوصــها الإســبانية والإنكل ــودع أصــل هــذه الاتفاق ي
 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

لـون ذلك حسب الأصول من      عـون أدنـاه، المخوّ    ضـون الموقّ  ، قـام المفوّ   موإثـباتا لمـا تقـدّ      
 .جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 

 والرابعة للجنة المخصصة على التوالي، لم تكن أثناء القراءتين الأولى والثانية لمشروع النص، في الدورتين الثانية (450)
 .هناك تعليقات على هذه المادة


